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 مقدمة :

   ثلاث في القانون : للإثبات معان  

ء لإظهــار حقــه المــدني ، أو حــق یقــوم بهــا المــدعي أمــام القضــا أن��ھ العملی��ة القانونی��ة الت��ي  

الجاني وذلك عن طریق الأدلة اللازمة، فهو عملیة الإقناع بأن واقعة  المجتمع في القصاص من 

حصلت أو لم تحصل بناء علي حصول أو وجود واقعــة أو وقــائع مادیــة أو تقریــر واقعــة أو وقــائع 

ة أخــرى هــي أن شخصــا إقنــاع القاضــي بحصــول واقعــة قتــل بنــاء علــي حصــول واقعــ ، ومثال ذلك

أي علیــه القیــام  رأي المــتهم وهــو یقتــل، ومــن هنــا جــاء القــول بــأن عــبء الإثبــات علــى المــدعي ،

  بالمطالبة بعقاب الجاني.

ن ي لإقناع القاضي بوجود الحــق أو بــأنه بیان العناصر أو الوقائع التي یعتمد علیها المدعأ ثانیا/

علــي ذك الوجــود أو والتي تــدل ، أو الوقائع بها  حصلت أو لم تحصل لعلاقة هذه العناصر ةواقع

  ا أو دلیلا.اني وهو یقتل تصلح بینة أو إثباتمثال ذلك رؤیة الشاهد الجالحصول أو عدمه ، و 

ه النتیجــة التــي وصــل إلیهــا المــدعي مــن إقنــاع القاضــي بوجــود الحــق أو صــحته أو بقیــام أنــ ثالثــا/

  الواقعة الإجرامیة.

فیهــا الإثبــات إذ یبــدأ  الإثبــات بتعــین  الأدوار التــي یمــر الســابقة تبــینوهــذه المعــاني الثلاثــة   

  .وأخیرا بالنتیجة التي یصل إلیها ثم یمر بدور تقدیم الأدلة، ،عبئه من یقوم به ویتحمل 

  : مبدأ الحق في الإثبات

ادعائیــة  وفــي كــل نظــام إجرائــي ذي صــفةالإثبــات مــن الحقــوق الهامــة للــدفاع ، الحــق فــي   

نها ة المقدمة من الخصم ویكون من شأالدفاع عن ادعاءاته ضد الأدلن حق كل الطرفین یكون م

ور الــذي یمثلــه المتقاضــي فــي الــدعوى وهــذا الحــق مســتقل عــن الــد النیل من ادعاءاته أو دحضها،

وهــو مقــرر فــي المبــادئ العامــة للقــانون وتجــب مراعاتــه فــي أي ســواء كــان مــدعیا أو مــدعي علیــه 

الجنائیــة  ن فــي الــدعوىن الوضــع الخــاص للطــرفیومــع ذلــك فــإ أمــام كــل قضــاء ،جمیــع الــدعاوي و 

وطبیعة المصالح المتصلة بالقضیة وروح قرینة البراءة والدور الذي یلعبه البــولیس أو الادعــاء فــي 

 تقـــدیم أدلـــة الإثبـــات والســـلطات المعتـــرف بهـــا للقضـــاء الجنـــائي فـــي إصـــدار أوامـــر بـــإجراء تحقیـــق،

حـــق أهمیــة هـــذا ال هـــا علـــىللاقتنــاع الشخصـــي للقضـــاة عنــد تقـــدیر الأدلـــة تــدل كلوالثقــة الممنوحـــة 

یحاط بضمانات وتكفل له فاعلیة أكبر   ، غني عنه كنظام خاصالأساسي في الإثبات وتجعله لا

  المدنیة حیث یتعلق بمجرد مصالح خاصة ومحددة. الإجراءاتمن تلك التي له في 



   

 
 

3

الجنائیــة لـــه الحـــق فـــي التـــدلیل والإثبـــات ولـــیس  ىویلاحــظ أن كـــلا مـــن الطـــرفین فـــي الـــدعو   

فــي التــدلیل إلا فــي الأحــوال التــي یكــون فیهــا هــذا التــدلیل غیــر ي الجنائي أن یــرفض طلبهمــا للقاض

لازم أو غیـــر مقبـــول أو غیـــر مقنـــع ســـواء كـــان هـــذا الطلـــب أو العـــرض مـــن جانـــب المـــتهم أو مـــن 

  جانب الادعاء.

لهــا صــفة المواجهـــة بــین الخصـــوم، یجــب أن تعـــرض  وفــي أثنــاء إجـــراءات المحاكمــة التـــي  

ویجــب أن یبلــغ كــل خصــم بمــا یبدیـــه أو  الأدلــة للمناقشــة مــن جانــب الخصــوم  وفــي مـــواجهتهم ،

الـــرغم مـــن دورهـــا  حـــظ أیضـــا أن المحكمـــة الجنائیـــة علـــىویلا  الأخر من أدلة. یقدمه الخصم 

ها أن تبني حكمها علي علمهــا الخــاص الایجابي الذي یمكن أن تلعبه في الإثبات إلا أنها لا یمكن

أو بنــاء علــي أمــور  المقدمــة فــي الــدعوىالذي استقته من وقائع خارج مجریات الجلسات أو الأدلة 

لم ترد علي لسان بعض الخصوم أو وردت علــي لســان بعضــهم أو فــي مــذكرة لبعضــهم ولكنهــا لــم 

ثـــل هـــذه الوقـــائع أو الأمـــور تعلـــن لبقیـــتهم أو لـــم تطـــرح لمناقشـــتها معهـــم وذلـــك لاســـتحالة دحـــض م

  بالدلیل المضاد من جانب الخصوم.

  : عدم المساواة بین الخصوم

قرینــة وذلــك بســبب  ، یجب علي الادعاء أن یعد منذ البدایــة إثباتــا كــاملا للواقعــة الإجرامیــة  

اء یكفل للادع ولكن القانون من جهة أخرى ، عبئا ثقیلا في الإثبات البراءة التي تضع علي كاهله

عن الأدلة في سبیل البرهنة علي إدانة الجاني وإظهارها وبالتــالي حریة واسعة في التحري والبحث 

منحه حریة فــي اختیــار وســائل الإثبــات والوســائل الممنوحــة للادعــاء ذات فعالیــة وقــوة فــي الكشــف 

 فعن الحقیقة لیس في مرحلة التحري فقط وإنما أیضا في مرحلتي التحقیق والمحاكمة تحــت إشــرا

ــاء وهـــذه الوســـائل قـــد تصـــل علـــى ــبس  إلـــىالـــرغم مـــن وجـــود قرینـــة البـــراءة  القضـ ــد القـــبض والحـ حـ

أثنــاء  یس بالنسبة لمن رجحــت أو احتملــت إدانتــه لقیــام الأدلــة ضــده بعــد التحقیــق وفــيلالاحتیاطي 

اتهامــه فــي مرحلــة التحــري.  بة لمــن قامــت قبلــه دلائــل كافیــة علــىبالنســالمحاكمة فقــط وإنمــا أیضــا 

براءتــه أو دحــض إدانتــه أو إلقــاء  الأخر في إقامة الــدلیل علــىیلاحظ أن للمتهم الحق هو و   

تیــار وســائل الإثبــات ظــلال مــن الشــك المعقــول علیهــا وهــو فــي ســبیل ذلــك لــه كامــل الحریــة فــي اخ

ــا فـــإومـــن الناحیـــة النظریـــ ذلـــك ، التـــي تـــؤدي إلـــى ن لـــه الحـــق فـــي ة بمـــا أن براءتـــه مفترضـــة قانونـ

  تظهر إدانته بطریق قاطع بالتدلیل علیها من جانب الادعاء. أن یحرك ساكنا حتى نالانتظار دو 
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ــظ    ــىویلاحــ ــي الإثبــــات یظــــل معطــــلا إلــ ــر فــــي مرحلــــة التحــــري أن الحــــق فــ ن ، لأ حــــد كبیــ

فـــي هـــذه المرحلـــة ســـمتها الأساســـیة التحـــري لجمـــع العناصـــر الأولیـــة للإثبـــات بمعرفـــة  الإجـــراءات

  . الضبطیة القضائیة

علیـــه فـــي مرحلـــة التحقیـــق الابتـــدائي قیـــود ضـــا أن حـــق المـــتهم فـــي الإثبـــات تـــرد أیویلاحـــظ   

ــراءة وإ  خاصـــة، ــة البـ ــات لأن قرینــ ــة الإثبــ ن كانــــت مـــن ضــــمانات الحریـــة ومبــــدأ أساســـي فــــي نظریـ

ــبیل مصـــلحة الجنـــائي ، ــا قـــد تهـــدر فـــي سـ ــائل عـــن  إلا أنهـ العقـــاب وضـــرورة الكشـــف بجمیـــع الوسـ

للكشف عن الحقیقة تحد من مجال  جهة الاتهامي تتخذ من جانب لك فان الطرق الت، ولذ الحقیقة

   .وهذه النتیجة من خصائص طرق الإثبات في القانون الجنائي عمل قرینة البراءة إلي حد كبیر،
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 المبحث الأول

 تعریف الإثبات الجنائي أهمیته ، وخصائصه

عامة تحكمه ، وأظهر هذه المبادئ هو ، فهناك مبادئ  للإثبات الجنائي سمات تمیزه

، فالأدلة عنده لا  حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته ، وحریته في هذا المقام بالغة السعة

بمقدار ما تحدثه في نفسه تتفاضل فیما بینها لأسباب تخصها في ذاتها ، وإنما تتفاضل الأدلة 

مه الخصوم له جهة أخرى لا یتقید بما یقدوهو من  ، وفي وجدانه من ارتیاح واطمئنان من أثر 

إنارة طریقه والكشف بل أن القانون یجیز له السعي وراء أي دلیل یراه ذي جدوى من  من أدلة 

 فثم ضوابط تحكمها، وقیود ترد علیها. غیر أن هذه الحریة لیست مطلقة ،عن الحقیقة  

ي مطلب أول، وفي مطلب ثاني وسوف نتناول في هذا البحث مفهوم الإثبات الجنائي ف       

  .خصائصهو  ظهر أهمیتهأ

  المطلب الأول 

 الجنائي الإثباتمفهوم  

  )1(یتمحور الإثبات عموما حول البحث عن الأدلة التي تؤكد وجود واقعة أو صحة ادعاء  

 نسبتهالي وقوع الجریمة أو عدم وقوعها وعلي ثبات الجنائي بأنه إقامة الدلیل عویعرف الإ  

أو البرهـــان لإثبـــات فهــو عبـــارة عـــن الــدلیل أو الحجـــة  كي علیـــه طنینــا كـــان أو متهمـــا ،إلــي المشـــت

ووفــق القواعــد التــي أخضــعها  ،طرق التــي حــددها القــانونالالسلطات المختصة وذلك بــ الوقائع لدى

)2(لها
.  

ها إلیــه إســنادا ادســنوإ  ،ئي إلــي ضــبط الجریمــة و مرتكبیهــاان المجال الجنــفلإثبات اهدف یو   

  .)3(ومعنویا مادیا

ــ   ــدلیل وعلـــي هـــذا یختلـ ــام أف نطـــاق الإثبـــات الجنـــائي فـــي كونـــه لا یقتصـــر علـــي إقامـــة الـ مـ

مــام ســلطات ت التحقیــق ، وأســلطاه یتســع لیشــمل أیضــا إقامــة الــدلیل أمــام نــ، بــل أالمحكمــة فقــط 

                                                   
 
)1(

ــــراءات ا   ــانون الإجــ ــ ـــارش ، شــــــرح قــ ـــ ـــدكتور ســــــلیمان ب ــة ، الــ ــ ــــري ، دار الشــــــهاب ، باتنــ ،  1986لجزائیــــــة الجزائــ

 .3ص
)2(

ــاهرة ،    الـــدكتور محمـــود مصــــطفى ، الإثبـــات فـــي المــــواد الجنائیـــة ، الجـــزء الأول ، دار النهضــــة العربیـــة ، القــ

 وما بعدها. 3ص 
)3(

 الدكتور سلیمان بارش ، المرجع نفسه ، ذاتها .  
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لة أیضا ، وهذا یعني أن نطاق نظریه الإثبات الجنائي أوسع من أن ینحصر في مرحلة جمع الأد

ثـــم ، عنـــه التنقیـــب  مـــواد الجزائیـــة هـــو تعبیـــر یشـــتمل علـــى معنـــىإقامـــة الـــدلیل فـــي الالمحاكمـــة ، ف

عــن  ن الإثبات الجنائي هو البحثبأومن ثم جاز القول  ه ،ثم تقدیر تقدیمه إلي الجهة المختصة ، 

   .)1(وتقدیره وتقدیمه الدلیل

، وإما  ا بعد جمع الاستدلالاتن طرح الدعوي الجزائیة أمام القضاء یكون إملي هذا فإوع  

ن الأمران هما هذاو ، مرین معا وإما بعد تمام الأ التحقیق الذي جرى بمعرفة  جهة مختصة ،بعد 

  .)2(مرحلة أولیة من مراحل الإثبات في الأمور الجزائیة

وهذا تقدیرا ،  ما كان الإثبات الجنائي قد یشمل في نطاقه كل مراحل الدعوي الجزائیةول  

د الجنائیة من خلال مرحلة واحدة ، هي ن الحقیقة لا تعرف في المواأ الإجرائيشرع من الم

أو ، إذ تحتاج إلى مرحلة التحقیق الأولي ، أو مرحلة التحقیق القضائي ،  )3(مرحلة المحاكمة

 خلافا لما هو علیه الحال في المواد المدنیة.  ،كلاهما معا

  المطلب الثاني

  الهدف منهخصائصه و همیة الإثبات الجنائي و أ

كما له سمات وخصائص یتصف الجزائیة ،  الإجراءاتللإثبات الجنائي أهمیة بالغة في   

  میزا.تبها تجعله م

  فرع الأولال

  أهمیة الإثبات الجنائي

أمامها  یدتستعین بوسائل تع أنالمحكمة  الماضي ، فیكون على الجریمة واقعة تنتمي إلى أولا/

  أدلة الإثبات. وهذه الوسائل هي روایة و تفاصیل ما حدث ،

                                                   
 
)1(

الإجــراءات الجنائیــة ، دار النهضـــة العربیــة ، القــاهرة ، الطبعـــة  الــدكتور محمــود نجیـــب حســني ، شــرح قـــانون  

 .404، ص  1988الثانیة ، 
)2(

ــة للنشـــر والتوزیــــع ، الأردن ، الطبعــــة    ــة ، دار الثقافــ الـــدكتور محمــــد ســـعید نمــــور ، أصــــول الإجـــراءات الجزائیــ

 .205، ص  2005الأولى ، 
)3(

مات الجزائیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، الدكتور كامل السعید ، شرح قانون أصول المحاك  

 .713، ص  2010الطبعة الثالثة ، 

 ]: MP1[ التعلیق

 ]: MP2[ التعلیق



   

 
 

7

 يوبالتال ،المتهم ناد یترتب عنه عدم نسبة الجریمة إلىلة الإثبات أو الإسعدم التوافر أد ثانیا/

 أنوبالتالي لا تستطیع الدولة ، تثبت الجریمة الأدلة لا لأنه في غیاب هذه إطلاق سراحه ، 

  .تطبق سلطتها في العقاب

جرائیة الجنائي في أي تشریع في فهم مدي دیكتاتوریة سیاسة الدولة الإیساعد نظام الإثبات  ثالثا/

یتم دون ضمانات حقوق لة لأدن البحث عن افإاطیتها، مثلا في ظل النظام الأول، أو دیمقر 

  الفردیة.عكس الثاني الذي یحترم الحریة ، الدفاع 

  الفرع الثاني

  خصائص الإثبات الجنائي

   عدة خصائص نذكر منها :لة الإثبات الجنائي بتصف أدت  

قرب لحكم المعتمد علیه أایكون الدلیل متضمنا أكبر قدر من الحقیقة لكي یكون  أنیجب  أولا/

  .إلي العدالة

وتطبیقا والكرامة البشریة للمتهم ، رض البحث عن الدلیل مع الحریات العامة ایتع أنیتعین  ثانیا/

  .)1(لي اعتراف المتهمع والاحتیال للحصوللذلك تعین استبعاد التعذیب 

ظریة الإثبات في لن على حدىعا موض يالجزائیة الجزائر  الإجراءاتلم یخصص قانون  ثالثا/

وإنما تناثرت قواعدها بین المواضع المخصصة لمراحل الاستدلال و التحقیق المجال الجنائي ، 

ئل الإثبات في كما هو الشأن لوسا ،وهذا راجع لصعوبة تجمیعها في موضوع واحد، والمحاكمة 

  .المواد المدنیة

  الفرع الثالث

  الجزائیة الإجراءاتالهدف من الإثبات في 

ن الهدف الأخیر لقواعد الإثبات وعلیه فإین ، ن قاعدة الأصل في الإنسان البراءة هي یقإ

یفترض بأنه ن المتهم (الذي لیقین البراءة ، وهو الیقین بأقض ناخر مالإتیان بیقین آ الجنائي

  .هو المرتكب للجریمة )بريء

بها الیقین من النقیض إلي النقیض  وبهذا تكون وسائل الإثبات هي الأدوات التي یتحول  

 مسئولنه إذا كان الشخص قد ارتكب الجریمة ، وأوتبدأ عملیة التحول هذه في صورة شك فیما 

دلة هي التي تعرف وهذه الأعنها ، فیوجه له الاتهام وتساق الأدلة لتأكد من صحة هذا الاتهام ، 

                                                   
 
 .206الدكتور محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص   )1(
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هو  ما فیبقي الشك علىیكن الوصول من خلالها إلي مثل هذا الیقین ،  ما إذا لمبالإثبات ، أ

، لأن الحكم بالإدانة هو أمر خطیر ، إذ یؤدي إلى معاقبة من  تستحیل الإدانة ثمةمن علیه ، و 

معا ، فیصیبه من هذا الجریمة ومجازاته في شخصه أو حریته أو في ماله أو فیهم  بارتكابأدین 

وذاك ضرر بالغ حاضرا و مستقبلا ، فكان من اللازم وتحقیقا للعدالة وجوب أن یكون ثبوت 

  .إسناد الفعل الجرمي إلى المتهم مؤكدا ، أي مبنیا على الجزم والیقین لا على الظن و الاحتمال
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 المبحث الثاني 

  مة الإثبات الجنائيأنظ

، هي الجنائي ثلاثة أنظمة في الإثبات ب جمع الأدلة في القانون المقارن عرف أسلو  إن

الشخصي   الاقتناعریة الوجداني أو ح النظامو قید(الأدلة القانونیة) ، موني أو الام الإثبات  القاننظ

  .تأخذ بنظام الإثبات المختلط  ةومعظم التشریعات القانونی النظام المختلط ،أخیرا  و

على م تنظم نظام الإثبات دیة ، فإننا نجدها لا إلي الدیانة المسیحیة أو الیهو ا رجعنإذو 

عكس  العقوبات، لا على الجرائم ولا على اصلم تن تاننالدیان هاتان ومرد ذلك كون أ  ،الإطلاق 

وذلك من خلال الآیات القرآنیة التي نصت علي  سلامیة التي عرفت نظام الإثبات ،الشریعة الإ

ونظام القصاص  تشترط أربعة شهود ،جریمة الزنا التي ئم وما یقابلها من عقوبات كالجرا بعض

 في بعض الجرائم.

  تباعا الثلاث الإثبات مةمطلبا لكل من الأنظ صخصوسن  

  المطلب الأول

  نظام الإثبات القانوني أو المقید

ر نوع معین من حكم متى توافالتقید حریة القاضي و إلزامه ب ، ات القانونيثبلإاالمقصود ب  

  .)1(نصوصهالأدلة حددها القانون صراحة في صلب 

لأدلة المختلفة في نصوص شرع یتولي حصر امن الهو أ، وبمعني أخر لهذا النظام       

القاضي الأخذ بهذا  بات ، ویجب علىبحیث یحدد القانون قیمة الدلیل ودرجته في الإث، قانونیة 

  .)2(المتهم أو إدانتهالدلیل وتطبیقه سواء لإقرار براءة 

تبع هذا النظام تحدید ستوإنما كذلك ی النظام لا یتولي فقط حصر الأدلة ، فالقانون في هذا  

نه إذا توافرت أدلة الإدانة ، ویترتب علي هذا أ قیمة الدلیل القانونیة ولا تكون له سلطة رفضه

تنع بإدانته ، ویعبر عن هذا المحددة قانونا التزم بأن یدین المتهم ، ولو كان غیر مقبشروطها 

  .نسانوغیر مقتنع كإبالقول المشهور أنه مقتنع كقاضي 

وبعبارة  بإدانته،المتهم ولو كان مقتنعا  تتوافر هذه الأدلة التزم القاضي أن یبرئإما إذا لم    

في حین یقتصر  ، مقام اقتناع القاضيصحته أو عدم  بصحة الإسناد عناع المشر م اقتیقو  أخرى

                                                   
 
 .716السعید ، المرجع السابق ، ص  الدكتور كامل  )1(
 .40ابق ، ص لدكتور سلیمان بارش ، المرجع السا  )2(
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افر لا فإذا لم یتو ن من حیث توافر الدلیل أو شروطه ، لقاضي علي مراعاة تطبیق القانو دور ا

ي أ ،الشخصي ر عن اعتقاده حددة بصرف النظالمن یحكم بالإدانة أو بالعقوبة یجوز للقاضي أ

  ن المتهم مدان.یقینا بأ ولو اقتنع

ائدة حتــى بقیت هــذه النظریــة ســ وقدم في فرنسا في ظل النظام القدیم ، وفد ظهر هذا النظا       

   .)1(خذ بنظام الإثبات المبني علي حریة القاضي في تكوین اقتناعهوأ، جاءت الثروة الفرنسیة 

  :  خصائص ومزایا هذا النظام    

  : ةالتالی صیتمیز هذا النظام بالخصائ  

 لا بناءا علىحكم على أحد بعقوبة إالمجتمع ، فلا ی لحة المتهم على مصلحةغلب مصأنه ی أولا/

  تصدیقها. ا یدعو إلىن فیها من الثقة مأدلة یرى المشرع أ

 القانوني كما حدده القانون  للدلیافر افإذا لم یتو  النظام ألیا، أن دور القاضي في هذا ثانیا/

  .نعا بالإدانةتعلیه إطلاق سراح المتهم حتى لو كان مق بجو است

ام یطبق علیها نظ ،مدنیة التبعیة للدعوى العمومیةالللدعوى تصدى هو یو القاضي الجنائي  /ثالثا

ئل الإثبات الجنائي وفي هذه الحالة تنعكس وساجنائي المقید عند تقدیر التعویض ، الإثبات ال

  .)2(المدني للدعوي العمومیة سلبا علي الشق

ن أقایاه في بعض الأنظمة القانونیة ، كما ن نظام الإثبات المقید لازالت بلى العموم فإوع  

من وراء ذلك ، وهذا  ادهأو غایة أرا ةفذلك مرده لحكم ، یتمسك بهذا النظام عندماالمشرع 

  كجریمة الزنا. بعض الجرائم لحمایة روابط الأسرة وفيعامة للمجتمع ، لتحقیق مصلحة 

  

  

   

  

  

                                                   
 
)1(

ـــدكتور رؤوف عب   ـــاهرة ، الطبعــــــة الـــ ــة ، القـــ ــ ـــل للطباعــ ــراءات الجنائیــــــة ، دار الجیـــ ـــادئ الإجــــ ـــد ، مبـــ ، ص  16یـــ

734. 

)2(
ــائي ،    ـــات الجنـــ ـــائي ، مقیــــاس الإثبـ ــانون جنـ ـــتیر ، تخصــــص قـــ ـــى ماجسـ ــنة الأولـ ــة الســـ ـــة للطلبــ ـــرات مقدمـ محاضـ

 .2004مقدمة من قبل الدكتور مالكي محمد الأخضر ، بسكرة ، 
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  المطلب الثاني

  )1(الوجداني أو المطلق أو الحر ناعتالاقنظام الإثبات الوجداني أو 

لقاضي حریة ومفاده أن ل الاقتناع،ة أو بنظام دلیل نظام الأدلة الأخلاقیبنه كذلك ویعبر ع  

ولكنه ینظم كیفیة البحث  في فحص الدلیل المقدم إلیه ، حیث أن القانون لا یحدد قیمة الدلیل ،

  .)2(عنه وتقدیمه

  .ات المقیدأین استبدل هذا النظام بنظام الإثب م عقب الثورة الفرنسیة ،هذا النظا وقد ظهر  

طة سلبالاعتراف له لجمیع الأدلة و بسلطة القبول للقاضي  وفي هذا النظام یعني الاعتراف  

اقتناعه واستخلاص  ، وتقدیر الأدلة مجتمعة الاقتناعفي  تقدیر قیمة كل دلیل وتحدید مدى قوته

  .)3(يالشخص اقتناعهه علیه نتیجة ذلك وفقا لما یملی

یستأثر بها في نظام خلي المشرع عن السلطات التي كان ت فين جوهر هذا النظام مكوی  

  .بحیث تصیر هذه السلطات للقاضيالأدلة القانونیة، 

ن المشرع یترك الباب مفتوح لأطراف الدعوي العمومیة ویعطیهم كما یعني هذا النظام أ  

  .بأي وسیلة إثبات مزاعمهمتوا ما أن یثبالحق في 

النیابة العامة كجهة اتهام  ن یساند أو یساعدأوللمدعي المدني في ظل هذا النظام   

نه من أ مثبات بالرغوترتیبا لذلك فهو یساهم في الإ، ها في تقدیم وسائل الإثبات الجنائي ویعاون

المدنیة  بیا على الدعوىوهذا كله یخدمه وینعكس ایجاس طرفا أصلي في الدعوي العمومیة ، لی

یكون هو في حد ذاته  ،نجده في بعض الأحیان وفي هذا الصدد قد الذي هو أحد أطرافها ،

أین یتدخل المدعي المدني  الأمر في جرائم الضرب أو الجرح ، كما هو ،وسیلة للإثبات الحنائي

في الدعوي ن قضاؤه محصور بة العامة باعتباره وسیلة إثبات ، والمفروض أإلي جانب النیا

ذا من وهن یساهم في الإثبات الجنائي ، هذا یمكن من هذا الباب أ منولكن بالرغم  ،المدنیة 

والقانون لا یمنع أي وسیلة  الذي یسمح الإثبات فیه بكافة الطرق ، ،یجابیات نظام الإثبات الحرإ

  .إلا إذا كانت غیر مشروعة

                                                   
 
ــمی الاخــتـلافأنظـــر   )1( ــابق ، ص ة إلـــى كـــل مــــن : محمـــود نجیـــب حســـفـــي التسـ ــع السـ ا ذ، وكــــ 409ني ، المرجـ

 .وما بعدها 733رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص 
)2(

 .40ابق ، ص لدكتور سلیمان بارش ، المرجع السا  

)3(
 .718الدكتور كامل السعید ، المرجع السابق ، ص   
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الحیاة العادیة وفي نه یتفق مع أسلوب التفكیر العادي والمنطقي في وعلة هذا المبدأ هو أ  

ناهیك یتقید تفكیر الناس بأدلة معینة ،  الناس الحقیقة من أي دلیل ولا يستقإذا یالبحث العلمي ، 

 له وتبعا ،هاریمة بكافة الأدلة هو الأسلوب الأنجع في الكشف عن مرتكبإثبات الج أنعن 

وما یحد من المبالغة في هذا المبدأ القیود التي تحدد أسلوب تطبیق هذا ، مكافحة الإجرام 

   .)1(المبدأ

  :  ص ومزایا هذا النظامخصائ   

یمكــن لــه وفقــا  ،الأدلــة المعروضــة علــي القاضــي الجزائــي أنومعناهــا :  مسألة تساند الأدلة أولا/

مــن  لــه ادلــة فــي ســبیل الوصــول إلــي الحقیقــة ، وهــذا بمــكــب بــین هــذه الأأن یلفــق ویر لهــذا النظــام 

 اقتناعــهیســتمد  أنلمطــاف إلــي ب فیما بینها لیصل فــي نهایــة ایوتغل، حریة في الأخذ بهذه الأدلة 

هادمــا ا كــان هــذا أن ینسق فیما بینها ، وإذا قام التناقص بینهــومن ثمة كان علیه  مجتمعة ،منها 

  ها فقد انصرف إلیها جمیعا.احدعرض الخلل أو الإلغاء لإتلها ، وإذا 

یــة لــه مــن حر  فالقاضــي ومــا دلیل كــاملا ،یكــون الــ أنلا یشــترط هــذا النظــام  ،وبمعنــي أخــر  

  .ویساند بین وسائل الإثبات للوصول إلي الحقیقة یلفق بینها، ویشد بعضها ببعض الأخر ،

وهذا طبعا عند غیاب وسائل الإثبــات :  أو صغیرا بسیطاعدم استبعاد أي دلیل مهما كان  ثانیا/

 والــدلالات الصــغیرة حتــى القاضــي الأخــذ بالأمــارات ائن ، هنا یتوجب علــىر لشهود أو القالكبرى كا

ن یكمل الدلیل ، وأ لشد والربط بینها إلىوا ساندتال ومن خلال علمیة ،أن یجمع من خلالها یصل 

  بعضها البعض.بین هذه الأمارات والقرائن ب

  المطلب الثالث

  نظام الإثبات الجنائي المختلط

النظــام الــذي اعتنقتــه وهــو  قیــد و الإثبــات الحــر،ویمثــل هــذا النظــام الجمــع بــین الإثبــات الم  

  المقارنة تقریبا. الأنظمةمیع ج

إلا إذا اقتنــع القاضــي ، ن وجود الدلیل لا یعتبــر حجــة فــي حــد ذاتــه فإ ،وتطبیقا لهذا النظام  

ــام فـــي مـــواد  ــا القاضـــي فـــي الحكـــم مـــن خـــلال تســـبیب الأحكـ ــذلك الـــدلیل أو الحجـــة ویـــنص علیهـ بـ

  .المخالفات والجنح 

                                                   
 
ة ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع ، الأردن ، الطبعـــة بحي نجـــم ، أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــصـــالـــدكتور محمـــد   )1(

 .719،  718، وكذلك الدكتور ، كامل السعید ، المرجع السابق ، ص  296،  295، ص  2000الأولى ، 
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 أننجــد  ،الجزائیــة الجزائــري جــراءاتالإمــن قــانون  212ومن إمعان النظر في نص المادة   

هـــو القناعـــة  دن المبـــدأ الســـائئم یمكـــن إثباتهـــا بكـــل طـــرق الإثبـــات ، وأالســـاحقة مـــن الجـــرا ةالأغلبیـــ

ــظ أنـــه وإ إلا  الشخصـــیة للقاضـــي ، ــاع أننـــا نلاحــ ــة الاقتنــ ــد غلــــب نظـــام حریـ ن كـــان هــــذا القـــانون قـ

الزنا  جریمةكما هو الحال في  ةالقانونیخذ في بعض الجرائم بنظام الأدلة أقد أنه  ، إلاالشخصي 

   السكر... وغیرها.لة افي ح وجریمة السیاقة

النظــام الإثبــات  أنوهذا لا یعنــي ، لط تالمخ ممثل نوعا من الأخذ بالنظافمثل هذا المنهج ی  

نســبة الاخــتلاط  أنذلــك ینطبق مــع أي نظــام أخــر مخــتلط ، ، تلط الجنائي في الجزائر بوصفه مخ

كــل نظــام الإجرائــي فــي وهــذا راجــع إلــي فلســفة المشــرع  ة مختلفــة أي درجــات ،المقارنــ ةالأنظمــفي 

  الكشف عن الجرائم ، والذي تحكمه عدة اعتبارات.فیما یتعلق بمسألة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 
 

14

  المبحث الثالث

  نظام الإثبات المدنينظام الإثبات الجنائي و 

ظــام الإثبــات فــي المــواد المدنیــة فــي العدیــد یختلف نظام الإثبات فــي الأمــور الجنائیــة عــن ن  

  : يمن المسائل نذكرها كالتال

ــائل المدنیـــة موضـــوعي ،: ا أولا/ مـــن حیـــث مضـــمون الإثبـــات ــي المسـ ــق أي أ لإثبـــات فـ نـــه یتعلـ

هــذا  وعلــى الملكیــة...الخ، أو ،الــزواج أو  أو موضوع الطلب القضــائي كالحیــازة ،بموضوع النزاع 

ضــوع موضــوع الطلــب القضــائي أو مو  لمدنیــة ینصــب فــي الأســاس علــىلمــواد اكــان الإثبــات فــي ا

     .الدعوى

إثبـــات مســـائل قانونیـــة ووقـــائع نـــه یتعلـــق بالمســـائل الجنائیـــة ، فإأمـــا الإثبـــات فـــي المـــواد أو   

ــرائم فـــي قـــانون العقوبـــات موصـــوف ــا جـ مادیـــا ومعنویـــا إلـــي مرتكـــب إســـنادها ، والعمـــل علـــى ة بأنهـ

محرضــا  بصفته فــاعلا أصــلیا أوإثبات من ارتكب الجریمة ،  سعي إلىت فالنیابة العامةالجریمة ، 

  أي أنها تسعي لإثبات صفات قانونیة.أو فاعلا معنویا أو شریكا، 

توســیع فــي دائــرة  عنهــا تــبر تثبــات فــي المــواد الجنائیــة یحریــة الإ ثانیا/ من حیث نطاق الــدعوى :

وبذلك تتوسع الصــفات القانونیــة  لمتابعة ،ق توسیع الاتهام من جهة اعن طریالدعوى العمومیة ، 

 اثنــانشــخص أو  ضــدلق الدعوى العمومیة بدایة أثناء مرحلــة الشــك تنط، فقد في الجریمة الواحدة 

  .كمة بعدد كبیر من المتهمیناالتحقیق أو المح على وتحال

 بدایة محــددین مــعفهي كأصل عام لا تعرف هذا التوسع ، والخصوم  أما الدعوى المدنیة،  

  في الخصومة. الغیر إدخالوفقا لإجراءات  إلا استثناءا انطلاق الدعوى ،

ت یتعلــق بالإثبــا مــاأمــا فی، وسائل الإثبات المدنیة محددة حصــرا  :الإثباتثالثا/ من حیث وسائل 

وترتیبا لذلك یجور إثبات الجــرائم بكافــة طــرق الإثبــات شــریطة ، الجنائي فهي مطلقة وغیر محددة 

  ة.تكون مشروع أنأي فة أو مناقضة للقانون ، ألا تكون مخال

انون ر وســـیلة إثبـــات فـــي المـــواد المدنیـــة ، دون المـــواد الجنائیـــة ، فالقـــالیمـــین تعتبـــ أنكمـــا   

اســتعمالها حتــى  زوهي غیــر مقبولــة ولا یجــو ،  ولا یعول علیها ین كأداة إثباتیقبل الیم الجنائي لا

لا یجــوز للمحكمــة أو قاضــي التحقیــق  يوبالتــال،  إلیــهم ینكــر جمیــع الــتهم المنســوبة ولو كان المــته

  تكمله قناعته الشخصیة.أو یوجه الیمین للمتهم في سبیل تكوین  أن

 وبالتبعیــةتحدید وسائل الإثبات في المواد المدنیة یترتب عنه  : ةرابعا/ من حیث السلطة التقدیری

   ذلك. ة القاضي في تقدیر قیمة الدلیل لأن المشرع سبقه فيتقید سلط
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فـــق یل أنیســـتطیع  الإثبـــاتنـــه وفقـــا لمبـــدأ حریـــة فإمـــا الأمـــر بالنســـبة للقاضـــي الجنـــائي ، بین  

بعــض  أن یجــزأ هــذه الأدلــة وأن یغلــب بعضــها علــىكمــا یجــوز لــه ویشد ویســاند بــین جمیــع الأدلــة 

  بقدر ما تحدثه من راحة واطمئنان في وجدانه.

ثبات یختلف به القاضي الجزائي في الإ طلعإن الدور الذي یض خامسا/ من حیث دور القاضي :

ــدني ینظـــر فیمـــافالقاضـــي عـــن دور القاضـــي المـــدني ،  ــه فقـــط مـــن قبـــل الخصـــوم لمـ ا یعـــرض علیـ

  .ثباتوهو دور سلبي في عملیة الإویكون دوره دور الحكم الحیادي ، 

في الكشــف عــن  هأن یبحث عن كل دلیل یسمح لفله  ، یجابيأما القاضي الجزائي فدوره إ  

 فالقاضــي الجزائــي باعتبــاره ممــثلا للدولــة فــيولــو لــم یعــرض علیــه مــن قبــل الخصــوم ،  لحقیقــة ،ا

  ن یتخذ المبادرة.أن یتحرك ، وأفیجب علیه یه هذا الغرض باعتباره جزءا منها ، الحق یعن إحقاق

ســبیل  ن یقــوم بــأي إجــراء فــيالإجــراءات الجزائیــة یخــول لقاضــي التحقیــق بــأقــانون  أنكمــا   

ي قاضــي تطلــب فــ أنكما یجوز للنیابة العامة ، فدوره ایجابي في التحقیق إلي الحقیقة ،  الوصول

  كشف الحقیقة. راء أي عمل أو اتخاذ أي إجراء یمكن من خلاله الوصول إلىالتحقیق إج

أو أي  يتحقیقـــي ذات الصـــدد للمحكمة(قاضـــي الحكـــم) أن یقـــوم بـــأي إجـــراء كمـــا یجـــوز فـــ  

ــراء أخـــر یكـــون مكمـــلا للع ــة إجـ ــابق للوصـــول إلـــي الحقیقـ ، فحتـــى دور قاضـــي الحكـــم هـــو مـــل السـ

فــي  ع فــي الأخیــرتمــوكــل هــذه الفــوارق والاختلافــات إنمــا تج ،قورن بالقاضي المدني ما ي إذاإیجاب

بالنســبة لــبعض الجــرائم تتضــمن و ، في بعض الأحیــان  ةالعمومی ید القاضي الجزائي، لأن الدعوى

حال الفصل فــي  القاضي الجزائي له ازدواج في الشخصیة أنأي ، شق جزائي وشق مدني  شقین

   .بینها یخلط لا ة ، ویلزم علیه أیالدعوى المدنیة التبع

عنــدما  ن القاضــي الجزائــيي یخــدم وبشــكل كبیــر الشــق المــدني ، لأالإثبــات الجنــائ أنكمــا   

هــا وســیلة حین یحكم علي المتهم بالإدانة ، فإن الضحیة ینتظر التعــویض ، ویعتبــر الحكــم الجنــائي

ویمكــن للمــدعي المــدني إذا مــا كانــت مرفوعــة باســتقلالیة أمــام القاضــي الطبیعــي ، إثبــات للقضــاء 

یلعــب دور ایجــابي فــي معاونــة ومســاعدة النیابــة العامــة  أنكمــا یمكنــه أن یلتزم الصــمت ، المدني 

 فــي الشــق ةلفائــدعكس علیــه بانللوصول إلي الحقیقة التي تــ وتلفیقهافي حشد وجمع وسائل الإثبات 

  المدني. 
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ــــــعالمبحث  ـــ ــ ــ   الرابـ

ــالإثب ءعب ـــ ــــ ــــ ـــ   اتــــ

    

ــة هــــي المســـاواة إ          ــائل المدنیـ ــدة الســـائدة فـــي المسـ ــة بـــین طرفـــي الخصــــومة ن القاعـ المطلقـ

ا بینمـــ نهمـــا یتقاســـمان عـــبء الإثبـــات فیمـــا بینهمـــا بـــذات الوســـائل المرســـومة فـــي القـــانون،بمعنـــي أ

فلا یتدخل القاضي لإثبات الحقیقة إلا بصفة استثنائیة ، وذلــك  القاضي یلتزم الحیاد بین الطرفین،

  في المسائل المتعلقة بالنظام العام.

ــانون         ــر أنـــه فـــي القـ ــف ، الجنـــائي غیـ ــي ذاتیـــة  فـــالأمر مختلـ ــدة أن أصـــل البـــراءة یعطـ فقاعـ

ــا كـــان الأصـــل فـــي كـــل إنســـا ــراءة خاصـــة للإثبـــات الجنـــائي لمـ ســـواء مـــن الجریمـــة أو مـــن  ،ن البـ

 هذا الأصل فعلیه أن یثبــت ادعــاءه ، وعلــى ذلــك یتعــین علــى خلاف فإن من یدعي على الالتزام،

، وفي هــذا بعــض التشــابه بــین  سلطة الاتهام أو المدعي المدني إثبات توافر جمیع أركان الجریمة

هــل هــو  ول من یتحمــل عــبء الإثبــات ،الدعوي الجنائیة والدعوي المدنیة غیر أنه یثور البحث ح

  المتهم أم السلطة الاتهام؟

تطابقهــا مــع الواقعــة النموذجیــة  ومــدى ،كبــةیتعلــق عــبء الإثبــات بالبحــث فــي الواقعــة المرت  

الــدلیل یــدور حــول  أنذلــك  ومعنــى المــتهم ،المحددة في النص وإسنادها إسنادا مادیا ومعنویا إلــي 

دا مادیــا وذلــك بإســناده إســنا ،وكــذلك حــول إثبــات الفعــل الجرمــي، إثبــات الــركن الشــرعي للجریمــة 

  اد الجزائیة؟ع عبء الإثبات في المو ، فعلى من یق )1(ومعنویا إلي المتهم

الحــق  المدعي فــي دعــوى هاكونل ،، أي جهة الاتهامالنیابة العامة  یقع عبء الإثبات على  

وهنــاك ســند  المــدعي ،یقع علــي  الإثباتطبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن عبء وذلك ، العام 

المــتهم  أنالبــراءة أو أصــل البــراءة التــي یفتــرض بمقتضــاها  قرینةهو تسند إلیه هذه القاعدة ،  أخر

  يء حتى تثبت إدانته.بر 

 لنیابـــة العامـــة علـــى كـــل الجـــرائم وعلـــىعـــبء الإثبـــات یقـــع علـــي عـــاتق ا أنوتســـري قاعـــدة   

 أن العامــة تقــیم الــدلیل علــى النیابةن ، فإووفقا لهذه القاعدة جمیع المتهمین ولدي جمیع المحاكم ،

  .)2(مسؤولیته عنه الدلیل أیضا على تقیمن وأ ، الفعل قد تم وقوعه من المتهم

                                                   
 
)1(

 .36ابق ، ص لدكتور سلیمان بارش ، المرجع السا  

)2(
 .213ابق ، ص ، المرجع الس محمد سعید نمورلدكتور ا  
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جهــة  ات علــىعــبء الإثبــ تقتضــي إلقــاء ،بارهــا قرینــة قانونیــةباعت ،وإذا كانــت قرینــة البــراءة   

قیل علیهــا وهو عبء ث الحقیقة ، لة للوصول إلىن من الأدكبر عدد ممكالاتهام من خلال حشد أ

هــر أن المــتهم یظلدرجــة المشــرع كــل الوســائل والإمكانیــات  ولكــي تضــطلع بهــذا العــبء ســخر لهــا

     .)1(ن هذه الأخیرة تتمتع بطاقات وامتیازات السلطة العامةلنیابة العامة ، لأضعیف جدا أمام ا

بإثبات عــدم مشــاركته  متهمتهام عدم إلزام الالإثبات علي جهة الا إلقاء عبء ویترتب على  

الأدلــة لإثبــات إدانــة المــتهم  الاتهــامومــن ثــم إذا لــم تقــدم جهــة ، وتقــدیم دلیــل براءتــه ، فــي الجریمــة 

تكلیف المتهم بإثبات براءته ینطوي علي إلزامه  أنحیث المحكمة إقرار براءته ،  یجب علي، نه فإ

  .إثبات براءته یمكنه ومن ثم لاتقدیمه ،  ع سلبیة وهو دلیل یستحیلبإثبات وقائ

   هي العناصر التي یلقي عبء إثباتها علي جهة الاتهام؟ ماف   

وحســـب محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة یجـــب علـــي جهـــة الاتهـــام إثبـــات تـــوافر الأركـــان المكونـــة   

 ارومــن خــلال الرجــوع إلــى ذلــك القــر  نها إزالتهــادم توافر جمیع العناصــر التــي مــن شــأوع، للجریمة 

  : )2(یلي ن العناصر التي یجب علي جهة الاتهام إثباتها تتمثل فمافإ

  توافر الركن الشرعي للجریمة وإسنادها إسنادا مادیا ومعنویا للمتهم. أولا/

بحیــث  ،الــدعوي العمومیــة یجب علي جهة الاتهام نفــي تــوافر أي ســبب مــن أســباب انقضــاء ثانیا/

  ". لم یتقادمي وقت أن تتضمن عریضة الدعوى عبارة " وفیجب 

فــي تقــدیم أدلــة الإثبــات الجنــائي ویســاعد النیابــة العامــة  ریــؤاز  أنوالمــدعي المــدني بإمكانــه   

أن یقدم ویساهم فــي الإثبــات الجنــائي ، وهــذا وإنما من مصلحته ، ن كان القانون لا یلزمه بذلك وإ 

 ، و لجوءعوي العمومیة س وتماطل النیابة العامة في تحریك الدالقول یصدق حتى في حالة تقاع

   .مه بتقدیم أدلة الإثباتن القانون لا یلز ني ، ومع ذلك فإالمدعي المدني إلي الادعاء المد

لا وهــو دعي عكــس الأصــل الثابــت فــي أي إنســان ، أجهــة الاتهــام التــي تــ ولذلك كان علــى  

  بدلیل یقیني وجازم. إدعائهاتثبت  أن ،البراءة

  

  

  

                                                   
 
 ، المرجع السابق .ستیردمة من قبل الدكتور مالكي محمد الأخضر للسنة أولى ماجمحاضرات مق  )1(
 .36الدكتور سلیمان بارش ، المرجع السابق ، ص   )2(
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یزول الأصــل الثابــت فــي الإنســان ویتحــول النقــیض  ،ي بالإدانةوإذا توافر حكم جنائي یقض  

لا بواســطة أدلــة إثبــات وهــذا لا یكــون إ،  )1(خصوصا إذا كان هذا الحكم نهائیا الأخرإلي النقیض 

  وجازمة. ةیقینی

ن الـــدلیل الغیـــر ، لأ یكـــون الـــدلیل جازمـــا ویقنیـــا وقاطعـــا أنویشـــترط فـــي الإثبـــات الجنـــائي   

بقولهــا  المصــریة الــنقض وهــذا مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة حكــم أو النطــق بالإدانــة ،ازم لا یكفــي للالج

  (ما ثبت بیقین لا یزول إلا بیقین مثله). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 
في المادة الجزائیة یعتبر قرینــة بســیطة یمكــن إثبــات عكســها مــا دام وأن الحكــم لــم یحــوز علــى  الابتدائيالحكم   )1(

 حجیة الشيء المقضي فیه.
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ـــــالمبحث الخ   امسـ

  عبء إثبات النفي

یقف  أنالمتهم لا یجوز له  أنإلا ،  علي عاتق النیابة العامة إذا كان عبء الإثبات ملقى  

ــ ــراءات الخصــــومة مــــن مســــألة جمــــموقفــــا ســ ــرح الت، ع الأدلــــة لبیا طــــوال إجــ ــذلك یطــ ــلــ ـــول ســ اؤل حـ

  هي هذه العناصر؟ فما ها ،العناصر التي یقع علیه عبء إثبات

ت به النیابة العامــة ادع یدعي عكس ما ، وهذا حینماالمتهم  إن عبء الإثبات یتحول إلى  

  .المتهم  لى عاتقإثبات النفي ع، فهنا یلقى عبء  أي نفي أدلة الإثبات

 أنأي یثبــت مــا ادعتــه النیابــة العامــة ، أن أو  ، یثبــت بــراءة المــتهم أنوالمدعي المدني لــه   

بالإثبــات الجنــائي ، فهــو قــانون لــم یلزمــه الرغم من ال المدني یثبت حالة واحدة فقط ، علىالمدعي 

  ه.ها سواء التي تعزز الاتهام أو تنفذیة الإثبات بنوعخلق أدل یساعد على

الوســـائل أو أدلـــة  لتلـــكفـــلا یمكـــن أن یثبـــت براءتـــه مـــن ارتكـــاب الجریمـــة ، والمـــتهم یمكـــن   

، كما أن دحــض  نه غیر موجود أصلا وقت ارتكاب الجریمة، كـأن یثبت مثلا أتدینه  أنالإثبات 

ولیست وسیلة إثبات ، وهي وسیلة من وسائل الدفاع وتفنید المتهم للأدلة عادة ما یكون بالكذب ، 

  .ولیس في القانون ما یمنع المتهم من الكذب، البراءة 

إلــي دلیــل  ىیقدم دلیلا أمام القاضــي الجزائــي یرقــ أنلا یشترط في المتهم  ،القانون أنكما    

أن یدخل بل یكفي دلیل المقدم من طرف جهة الاتهام ، بنفس الدرجة المطلوبة في ال يجازم ویقین

  .أدلة الإثبات فقط  فيالثقة عة زعز  وأ ذلك الدلیل الشك

ة النفــي یمكــن ولكــن أدلــ، شــروعة تكون أدلــة الإثبــات م أنیجب  ،كما أنه ومن جهة أخرى   

البـــراءة  ، ولا یوجـــد أي لأن الأصـــل فـــي الإنســـان روعة ، أن تكـــون غیـــر مشـــفـــي بعـــض الأحیـــان 

ائل فــي الــدفاع عــن الأصــل الثابــت وهــو البــراءة ، وإنمــا الوســمشــروعة قضــاء یــرفض وســائل غیــر 

هة الاتهام وهي ج ، تشترط في الطرف الذي یدعي خلافا للأصل الثابت  في الإنسانالمشروعة  

  .عند حشد أدلة الإثبات

ن یانات ومعلومات غیر صحیحة یتابع بجرم شــهادة الــزور ، فــإم بوإذا كان الشاهد لما یقد  

 أن یــدافع علـــىلمــتهم ن لشــهادة الـــزور، ویمكــ وألعدالــة لمــتهم إذا كــذب لا یتــابع بجـــرم التضــلیل لا

  .نفسه ولو بالكذب
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یقــدم المــتهم أدلــة نفــي  ، مهمــة صــعبة خصوصــا حینمــا مهمــة القاضــي الجنــائي وهنا تبدو   

الإثبــات وأدلــة النفــي كلهــا مجتمعــة ، ویــرجح فیمــا بــین أدلــة  زجوهنــا القاضــي یمــالأدلــة الإثبــات ، 

  .القول الصحیح لص ویرجح بینها ویلفق ویساند بعضها بعض ، لینتهي إلى أدلة ویستخ

ب  ، وجـــزء آخـــر مـــن دلیـــل أخـــر ، ویســـتوجیأخـــذ جـــزء مـــن دلیـــل  أنذلك یســـتطیع لـــ اوترتیبـــ  

لتمكــین المحكمــة العلیــا مــن مراقبــة  ، ب الحكــمیســبتیبرر ذلك من خلال  أنعلي القاضي الجزائي 

  التطبیق السلیم للقانون.

 فـــي الإدانــة یرجـــع إلـــى جــد مجـــرد شــك، وإذا و  م فـــي الـــدلیل م بـــالیقین والجــز ومــن ثـــم یحــتك  

  الأصل وهو البراءة .
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  المبحث السادس

  نقل عبء الإثبات

عــاتق جهــة الاتهــام  ثبــات فــي المــواد الجزائیــة أنــه ملقــى علــىعــبء الإإذا كــان الأصــل فــي   

یلتـــزم بــل  ، هـــذه الأدلــة طــوال إجــراءات الخصــومة مــنن یقــف موفقــا ســلبیا وأن المــتهم لا یحــب أ

 وهــيعــام ، عــن الأصــل ال  ءا بتقدیم أدلة نفي أدلة الإثبــات ، إلا أن هنــاك حــالات كاســتثناءاستثنا

  المتهم. قل عبء الإثبات إلىحالات خاصة ببعض الجرائم أین ین

الجرائم تارة  بشكل مباشر وصریح ، وتارة أخــرى والمشرع حینما یفعل ذلك بالنسبة لبعض   

  : یلي ا ماثلة ذلك عندنبشكل غیر مباشر ، ومن أم

ــول ، وهـــو الشـــخص الـــذي یســـأل النـــاس  أولا/ ــد مـــثلا فـــي جریمـــة التسـ ــوافنجـ ــي أمـ لهم ، المشـــرع فـ

وعلیه هو  من مرة ، أي تكرار الفعل ، تیجة لتكرار الفعل لأكثرصفة التسول في الفاعل ن یفترض

  نه غیر متسول.إن كان یدعي أفقط یقع عبء الإثبات 

وإذا ادعــي  ســائق المركبــة ،الخطــأ مفتــرض مباشــرة وأصــلا فــي ، دث المــرور في جــرائم حــوا ثانیا/

 ممیــت یــتهمحالــة وقــوع حــادث مــرور فــي الســائق فــي رض ، یقــع علیــه الإثبــات ، فیفتــ خلافــا لــذلك

 ، إلا إذا أثبـــت العكـــس ، مــثلا كـــأن یثبـــت خطــأ المضـــرور أو الضـــحیة  لتهمـــة بــهامباشــرة وتلحـــق 

اب جرائم الخطــأ المفتــرض. فهناك في قانون العقوبات بة الإثبات ، علیه هو عبء تقدیم أدلویقع 

ح بهــا موضـــوع الغیــر المصــر  الســـلعفــي  فیفتــرضبالنســبة للجـــرائم الجمركیــة  ونفــس الشــيء  

فیــه التهمــة بمجــرد توجیــه الاتهــام ، فهنــا كــذلك ینقــل عــبء ویفتــرض فیــه الخطــأ وتثبــت  تهریــب ،

  الإثبات إلى المتهم.

المتهم ، فنجد مــثلا فجریمــة الخیانــة الزوجیــة یفتــرض الجرائم یفترض علم  بعض المشرع في ثالثا/

   .وإذا ادعي غیر ذلك فیقع علیه عبء الإثباتته متزوجة ، أو العكس ، ن شریكعلم الشریك بأ

، أین نقل المشرع عبء السلبي  ن الماديحیث الإثبات بالنسبة لجرائم الرك كذلك الأمر من رابعا/

مثــل هــذه فــي لأنــه مــن الصــعب  ، وهذا فــي حالــة الامتنــاع عــن أداء الواجــبالمتهم ،  الإثبات إلى

والإثبــات الجرائم الســلبیة ، لأنــه لا یوجــد ســلوك فــي الواقــع ، تقوم النیابة  العامة بإثبات  أنالجرائم 

 الواقــع ، ولــیس فــي الأشــیاء غیــر الواقعیــة ، فــالأم مــثلافي ، أي  یكون في جرائم السلوك الایجابي

ب بــل مــات بســب ، الرضــاعة عــن الامتنــاعأو بســب  نتیجــة یمتلم  ،ولدها الذي مات أنتثبت  أن

  القانون. مستوى الامتناع علىهذه وغیرها من صور  المرض مثلا ،
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  المبحث السابع

ـــوععبء إثبات  ـــ ــــــــ ـــ   الدف

مســألة قانونیــة ، وهــي  الدفوعلة حد الأطراف ، وتعتبر مسأالأولیة یثیرها أ الدفوعإن مسالة   

جوهریـــة ، ودفـــوع غیـــر  دفـــوعوهـــي علـــي نوعـــان  بـــالإجراءات ،أو ، اب إمـــا تتعلـــق بـــالتجریم والعقـــ

  نظام العام.في كلتا الحالتین فإنها تتعلق بالو جوهریة ، 

وعادة ما یكون الدفع مكتوبــا  ر الدفوع قبل الدفاع في الموضوع ، تثا الإجرائیةومن الناحیة   

   یثار شفویا. أنكما یجور 

رهــا الدفاع ، باعتبا ، یكون قد أساء للحق  عولكن إذا أثارها المتهم بعد الدفاع في الموضو   

  بت في الدفع.أن یالقاضي  یستوجب على لها ، تهر امن النظام العام ، وبمجرد إث

وقبــل  ، فــوري لشــكبتفصــل فــي الــدفع مباشــرة عنــد إثارتــه ، أي  أنیــرة بــین والمحكمــة مخ  

یـــا عنـــد رفضـــه أمـــام الجهـــات أمـــام الجهـــات العل الموضـــوع ، ویجـــوز إثارتـــه مـــرة أخـــرى فـــي الـــدفاع

  الأدنى.

سحب نت أنیمكن للمحكمة  ، أما إذا أثیر الدفع أمام الجهات القضائیة الجماعیة كالمجلس  

، وعــادة مــا یضــم الــدفع مــع الــدفاع  عار وتنطــق بــالقرار المتعلــق بالــدفلــك الــدفع المثــللتــداول فــي ذ

، ومثــال ذلــك القاضي أن یشیر في حكمه إلــى ذلــك الــدفع  داولة فیه مرة واحدة  ،  ویجب علىملل

، أو ، أو التقــادم اختصاص المحكمة النــاظرة فــي الــدفع  محالة إثارة الدفاع الشرعي ، أو حالة عد

ــباب الإباحــــة ،  ــع المســــؤولیالجنــــون (أســ ــباب انقضــــاء  ةموانــ ــن العقــــاب ، أســ ــة مــ ــذار المعفیــ ، الأعــ

  ) إلخ.وموانع رفعها.. لدعوىا

هناك نص جنــائي خــاص  ، فلیسالجنائیة أمام المحكمة  الدفوعنه في حالة إثارة والحقیقة أ  

  هذا الدفع. یقید ویبین من یقع علیه عبء الإثبات

أي مدعیا ، من یبدي دفعا یصبح من حیث الإثبات  أن من یرى، الفقهاءفهناك فریق من   

بسبب من تلك الأســباب، وجــب فإذا تمسك المتهم  ، المدنیة الإجراءات یقیس على ههذا الاتجا أن

تعــین رفضــه یبالتــالي ، و  )1(علیه إثباته ، فإن عجز صحت إدانته ، لأن هــذه الأســباب لا تفتــرض

  دون التزام النیابة العامة علي إقامة الدلیل علي بطلانه.

                                                   
 
 ، أحمد فتحي سرور ، مأمون سلامة وغیرهم. الاتجاهن فقهاء هذا وم  )1(



   

 
 

23

المتهم لا یكلف بإثبات الــدفع، بــل أن ومقتضاه تجاه أخر متعلق بالدفوع الجنائیة ، وهناك ا  

، ولیس إثباته ، وبالتالي فإن الدفوع تمارس في شكل دفاع ، وهو اتجاه  یثیر الدفع فقط  أن یكفیه

  .)1(بقبول خاصة من محامین المتهمین یحظى

أركــان الجریمــة التــزام النیابــة العامــة لا یقــف فقــط عنــد إثبــات تــوافر  ن، فــإ فوفقــا لهــذا الــرأي  

ل دون محاكمة أو ما یحو اه إلي إثبات عدم وجود ما ینفیها، عدنادها إلي المتهم ، بل یتوصحة إس

  المتهم عنها وعقابه.

عــاتق المــتهم عــبء  فیلقي علــى سباب ،الفقهاء من یفرق في الحكم بین تلك الأ وهناك من  

  رها. العامة عبء نفي سائالنیابة  الإثبات لبعضها ، وعلى

ع ، لذلك نادى أصحاب هذا الاتجاه ، بهــذا الــرأي ، فعلــى المــتهم وعادة یصعب إثبات الدف  

ته لا یمشي یوالقضاء الجزائري في غالب،  النیابة العامة إثبات عدم توافر الدفع ، وعلىالدفع إثارة 

  مع هذا الرأي ویأخذ بالرأي الأول.

ت عــدم تــوافر العامــة عــن إثبــانــه فــي حالــة عجــز النیابــة والنتیجــة الطبیعیــة والمنطقیــة هــو أ  

  فیعتبر الدفع صحیحا طبقا لقرینة البراءة الثابتة في المتهم.الدفع ، 

 أنوفــي العدیــد مــن القــرارات القضــائیة یســتوجب  والفرنســي ، أمــا بالنســبة للقضــاء المصــري  

ــة و الأتلـــك إثبـــات  ــا ، لا ینحصـــر فـــي النیابـــة العامـ ــباب أو نفیهـ القاضــــي  أنبـــل ،   المـــتهم فقـــطسـ

ــة ملزمـــة ،  ذلك بهـــذا الأمـــرمعنـــي كـــ الجنـــائي ع و ق فـــي الـــدفوتحقـــ ، تمحـــص الـــدفع أنأي المحكمـ

ــذا المقـــام دورا رة أمامهـــااالمثـــ ، لمـــا لهـــذا القاضـــي مـــن ســـلطات واســـعة ، لأن دور القاضـــي فـــي هـ

ــالغ إیجابیـــا و  ــربـ ــة ، لأن عملـــه لا ینحصـــر أو یقتصـ ــة الخاصـــة بالخصـــوم  الأهمیـ ــي تلقـــي الأدلـ  فـ

، بــل أن لــه فــي مجــال الإثبــات دورا إیجابیــا یخولــه أن یــأمر مــن تلقــاء وتمحیصــها والموازنــة بینهــا 

  .نفسه تقدیم أي دلیل لازما لإظهار الحقیقة

  

  

  

  

  

                                                   
 
 ومن المنادین بهذا الفكر والرأي الدكتور محمود محمود مصطفى .  )1(
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ــع ــ   المبحث السابـ

  نائيجحریة الإثبات ال

  حریـــة الإثبـــات فـــي المـــواد الجزائیـــة ، هـــو مبـــدأمـــن أهـــم مـــا یمیـــز نظریـــة الإثبـــات الجنـــائي   

وهــذه حریــة فــي إقامــة الــدلیل فــي الإثبــات ، العمومیــة ال الــدعوى أطــراف أنومعنــاه وتساند الأدلة ، 

  الحریة لا تكون متكاملة إلا إذا اقتنع بها القضاء.

بعینه بل یســمح لــه بقبــول أي  لا یلزم بدلیل ،والقاضي في ظل نظام حریة الإثبات الجنائي  

ذا تعــددت الأدلــة أمــام القاضــي وإ تقــدیر القیمــة القانونیــة لكــل دلیــل ، ویترك له وحــدة سـلـطة دلیل ، 

ــد الصـــدارة ، و وتعارضـــت فـــلا تفاضـــل بینهـــا فـــي ذاتهـــا  القاضـــي  لاحظاهـــا بـــالقبول لـــدىإنمـــا تنعقـ

  وأكثرها إقناعا له.

ونظرا لصعوبة إثباتها  مسائل قانونیة ، ینصب علىالإثبات الجنائي أنوهذه الحریة مردها   

من هذه القاعدة إلا ما  ستثنىلا یل الإثبات ، و بأي وسیلة من وسائ، ثبات بحریة الإ جعلها تسمى

الوارد فــي جریمــة الزنــا كالقید  ،أي إلا إذا اشترط المشرع إثبات خاصاستثني فیها بنص صریح ، 

  .السیاقة في حالة السكرأو 

  : ر وشروط خاصةیإنما مقیدة بمعای لیست مطلقة ،وحریة الإثبات الجنائي   

ــدلیل -أولا  ــروعیة الــ ــروعیة القانســــتند ی أنأي  : مشــ ــي المشــ ــدلیل إلــ ونیــــة ، الموضــــوعیة منهــــا الــ

وإذا ا استحصــل علیــه بالمخالفــة للقــانون ، إذ،  ع و أي غیر مشــر ، ویكون الدلیل باطلا ، والشكلیة 

وب ، وإلا كــان مشــكان الدلیل الباطــل هــو الــدلیل الوحیــد فــلا یصــح الاســتناد إلیــه فــي إدانــة المــتهم 

أي وزن لــیس لــه  افالــدلیل هنــ اعتــراف بنــاءا علــي إكــراه ، ثلا علــىمــ فــإذا حصــلالتســبیب ، بعیــب 

  نه یتناول جمیع الآثار المترتبة علیه مباشرة .قانوني ، وإذا شاب التفتیش عیب یبطله ، فإ

 ائیــة بوضـــع نظریـــةالجز  الإجـــراءاتانون مـــن قــ 159لمشــرع الجزائـــري فــي المـــدة خـــذ اوفــد أ  

كــان الغــرض مــن  اإذالإجــراءات الجزائیــة ، الأساســیة لقــانون  القواعــد الــبطلان الــذاتي عنــد مخالفــة

ــلحة المـــتهم أو غیـــره مـــن الخصـــوم فیكـــون الإجـــراء هـــو حمایـــة المصـــلحة العامـــة أو الإجـــراء  مصـ

  .)1(ویترتب علي عدم مراعاته البطلان، جوهریا 

                                                   
 
أكثــر تفصــیلا فـــي ذلــك ، أنظـــر نظریــة الـــبطلان كجــزاء إجرائــي ، الـــدكتور ســلیمان بـــارش ، المرجــع الســـابق ،   )1(

 وما یلیها . 45ص 
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ذا إذا لـــم یـــراع هـــ، بطـــلان  فـــلا ، هـــو الإرشـــاد والتوجیـــهأمـــا إذا كـــان الغـــرض مـــن الإجـــراء   

فالبطلان المطلق هو یة یتعین الرجوع إلي علة التشریع ، الأحكام الجوهر  ، وللتعرف علىالإجراء 

   .)1(الذي یترتب علي مخالفة قاعدة أساسیة من قواعد القانون العام

تقـــوم الإجـــراءات الجزائیـــة علـــي  : مشـــروعیة الاســـتعانة بـــالأجهزة العلمیـــة الحدیثـــةعـــدم  -ثانیـــا

فهــي تحــرم ممارســة كافــة وكرامتهم الإنســانیة ، ، اتهم الشخصیة للأفراد حریدعامات قویة تضمن 

من المتهمین خلال إجــراءات الــدعوى  الأسالیب القهریة التي تهدف إلي انتزاع الاعترافات والأقوال

تحــت  ، وأي قــول یثبــت أنــه صــدر بداء أقواله بإرادتــه الحــرة إالحریة الكاملة في  ، فللمتهمالجنائیة 

  .د بهتالأسالیب یكون باطلا ولا یع لكتن وطأة م

دة فــي الولایــات وهــذا الجهــاز یســتعمل بحــ : مشــروعیة الاســتعانة بجهــاز الكشــف الكــذبعدم / 1

ویظهـــر ، هـــو جهـــاز یـــربط بجســـم الإنســـان بـــالقرب مـــن منطقـــة الأعصـــاب الأمریكیـــة ، و المتحـــدة 

  الكذب ویؤشر المؤشر علي ذلك. 

لأن ، كشــف الكــذب ورفضــها استخدام أجهزة  وجهبقوة في  وفویتجه غالبیة الفقه إلي الوق  

القــانون قــد كفــل للمــتهم حقوقــا للــدفاع لا  أنكمــا ، علمیــة أكیــدة  ضــماناتم هــذا الاســتخدام لا یقــد

  .)2(م كاذباكان أ ومنها حقه في الصمت وحریة الدفاع عن نفسه صادقا، یجوز المساس بها 

 الإكراه المعنوي ، ثم أن هذا الإجراء یمــسصور  ىأن استخدام هذا الجهاز یمثل إحدكما   

فهو إجــراء غیــر في عدم الكشف عما یتحفظ به لذاته ، كرامة الإنسان وحریته في التفكیر ورغبته 

أو ، الجنائیــة ســواء رضــي المــتهم باســتخدامه  الإجراءاتإلیه عند مباشرة  مشروع ولا یجوز اللجوء

  .لم یرضي بذلك

المحادثـــات التلفونیـــة و  جهـــزة العلمیـــة الحدیثـــة للتصـــنت علـــىلأ مســـتخداامشـــروعیة عـــدم / 2

   : الأحادیث الشخصیة وتسجیلها

  العــام مالمبــادئ الأساســیة المتعلقــة بالنظــا بــالأفراد مــنإن مبــدأ حریــة الاتصــالات الخاصــة   

القاعــدة اســتثناءا فــي بعــض هــذه  أن القــانون الجزائــري خــرج عــنغیــر عنهــا ،  فــلا یجــوز الخــروج

                                                   
 
ــأة الــــدكتور عبــــد ا  )1( ـــق ، منشـــ ـــة والتطبیـ ـــاء ، النظریـ ــه والقضـ ــوء الفقـــ ـــي ضــ ــائي فـ ــات الجنــ ــواربي ، الإثبـــ ـــد الشــ لحمیـ

 .34،35، ص  1996المعارف بالإسكندریة ، 
 .35الدكتور عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص   )2(
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علــو علــى لمجتمع تأن مصلحة اعلي اعتبار ار الحقیقة ، ظهإذلك فائدة في لمتى كان الات ، الح

  .مریة اتصالاتهحقوق الأفراد المتعلقة بس

ل الهواتــف وتســجی التصــنت علــىوعلــي هــذا الأســاس لا یجــوز التجســس وفــتح المرســلات و   

ارس حقــوق النـــاس وأن المحادثــات والتصــویر ، إلا بنــاءا علـــى تــرخیص قــانوني ، لأن القضـــاء حــ

  مسائل دستوریة لا یمكن مخالفتها. هذه الحقوق هي بالدرجة الأولى

نــه یمكــن لانهــا ، كمــا أمرافعة إلــي وســیلة الإثبــات ثبــت بطلوعلي هذا لا یجوز الرجوع في ا  

 ، وكــان یعلــم بهــا ، وهــذا كلــه عكــسباطلــة  إثبــات د علــي أدلــةأن یلاحــق المحــامي تأدیبــا إذا اســتن

  .)1(ةیفي فیجوز عدم احترام المشروعأدلة الن

أن هــو جــدیر بالــذكر  مــا : يمشــروعیة اســتخدام العقــاقیر المخــدرة والتنــویم المغناطیســعدم  /3

ل تحرم ممارسة كافة أسالیب القهر والتعذیب مع المتهمین في القضایا الجنائیة و دساتیر معظم الد

 لمـــادي أو التعـــذیب النفســـي العقلـــي اتـــداء شـــكل الاعقـــوال ســـواء اتخـــذ ذلـــك والأ تلانتـــزاع الاعترافـــا

  .بمشروعیة استخدام تلك الأسالی ما یتعلق بمدىالمشرع لم یفصح عن موقفه صراحة فی أنغیر 

فــي مجــال ، من هــذه الأســالیب العلمیــة الحدیثــة  بیة الفقه إلي تحریم استخدام أيویتجه غال  

ــتالإثبـــات الجنـــائي للحصـــول علـــي اعترافـــات أو أقـــوال مـــن ال المـــتهم أو  تخـــدیرهم ، إذ یعتبـــرون مـ

ــا ،الشـــاهد ــأي عقـــار مـــن العقـ ــابـ ــراه المـــادي ، ممـ ــربا مـــن ضـــروب الإكـ كافـــة  هتصـــبح معـــ قیر ضـ

   .)2(لأنها ولیدة إكراه، ولو كانت صادقة ، الاعترافات والأقوال الناجمة عنه باطلة 

م المغناطیسي یؤدي ن التنوییعتبر من الوسائل غیر القانونیة ، لأطیسا االمنوم مغن أنكما   

وفــي ذلــك تعطیــل للمهــام الأساســیة اللاشــعوریة ، إلــي حجــب الــذات الشــعوریة للنــائم مــع بقــاء ذاتــه 

ــدىلل ــي الإرادة الواعیــــة لــ ــذه الطــــرق تلغــ ــل الإنســــان، فمثــــل هــ ــائف العلیــــا لتفكیــــر عقــ الشــــخص  وظــ

عــن الســیطرة سترســل بــالإدلاء بــالأقوال وهــو عــاجز یحریتــه فــي التصــرف ف ، وتســلبهالخاضــع لهــا 

  .علیها

لمــتهم فــي الإجابــة أو الحــق هــذه الأســالیب العلمیــة المســتحدثة یعــد إهــدار اســتخدام أن كما   

بمــا یحــتفظ  أنوهــي بــذلك تمــس حقــا شخصــیا لــه فــي لإجابــة علــي الأســئلة التــي توجــه لــه ، عــدم ا

                                                   
 
 الدكتور مالكي محمد الأخضر ، المرجع السابق .  )1(
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صــحة  ىوجازمــة إلــطریقــة قاطعــة أن العلــم لــم یتوصــل بعــد ب إلــى بالإضــافةیشاء مــن معلومــات ، 

  .)1(النتائج المستمدة منها

أي  باطن الإنسان رغم انفه،وسائل تأخذ من  علىالإثبات الجنائي  أن یستند كما لا یجوز  

خــذ الــدم فــي حالــة الســیاقة مــع ذلــك أ ومثــالإلا إذا نــص القــانون علــى ذلــك صــراحة ، ،  تأخــذ قهــرا

  دت نسبة معینة من الكحول في الدم.تع إنوهذا ر ، السك

وهــو الــنفخ ، رنســا لا یجــري اســتعمال دم الإنســان إلا بعــد المــرور علــي فحــص أولــي وفي ف  

ي شـــيء مـــن بـــاطن الإنســـان ومـــن خـــذ أیثبـــت شـــرب الكحـــول ، كمـــا لا یجــوز أ فــي جهـــاز خـــاص

ــه ، وتســـمى ــائي بالأخ أمعائـ ــذة ، فـــي الفقـــه الجنـ ــذه الوســـیلة ممنوعـــة فـــي الإثبـــات یـــذة أو التأخیـ وهـ

یتناقض مع مبدأ عــدم  وهذا المبدأنص صریح على ذلك في القانون ،  إلا إذا وجد هناك ،ائيالجن

لهــا ســلطة  لهیئــةول القــانون بنفســه ، بــل خــ یجــرم نفســه أنأي لا یجــوز للإنســان تجــریم الــنفس ، 

  .)2(الاتهام

ریة الكاملة في الكلام للمتهم دائما الح الكذب : إلى تهم في الصمت والتجائهرابعا/ مشروعیة الم

ضــغط أو  إبداء أقواله فــي حریــة تامــة ودون فيالحق أن للتهم هذا المبدأ  ىومقتض، وفي الصمت

عن كل  ق المتهم في الصمت والامتناع عن الإجابةح، ویشمل ذلك إكراه أو تعذیب أو خدیعة ، 

  دلیل أو قرینة ضده.ذ مسلكه هذا كیأخ أندون ، أو بعض الأسئلة الموجه إلیه 

علیه القانون أم لم ینص سواء نص ، للمتهم  المقررةحقوق ر من ولذلك فحق الصمت یعتب  

ولا ي یرغــب فــي التــزام الصــمت عــن موقفــه، ك أي طریقــة مشــروعة لإخــراج المــتهم الــذفلــیس هنــا

  . )3(إلي الوسائل الإكراه المادي أو المعنوي لجعله یتكلم الالتجاءیجوز بطبیعة الحال 
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  المبحث الثامن

  ضي الجزائيتناع عند القاحریة الاق

یقرر القاضي بكامــل حریتــه قیمــة الأدلــة  أن، تعني  الاقتناعإن حریة القاضي الجزائي في   

ــه تقـــدیرا منطقیـــا  ــببا ،المعروضـــة علیـ ــإذا كـــان القاضـــي حـــرا فـــي  مسـ ــتمد أنفـ ــه مـــن أي  یسـ عقیدتـ

ة یر قیمــمرجــع فــي تقــدلیــه الأن یكــون لــه أصــل فــي الأوراق ، وإ نــه یتعــین مصــدر یطمــئن إلیــه ، فإ

ــاع وســـائل محـــدودة للكشـــف عـــن  أنالـــدلیل دون  ــة أو یلزمـــه بإتبـ یملـــي علیـــه المشـــرع صـــحة معنیـ

  .)1(الحقیقة

ــة الاقتنــــاع الخــــاص بالقاضــــي الجنـــائي ، یعنــــي أكمـــا    ــه لا قیــــد عأن مبــــدأ حریــ لــــي حریــــة نــ

 لا یطمــئنا ویطــرح أو یســتبعد مــإلیه ،  نیأخذ بأي دلیل یطمئ أنفله القاضي في اختیار الدلیل ، 

ذ بشهادة واحد ویطرح شهادة وقد یأخلشكه في صحته ، فقد یرفض الأخذ باعتراف المتهم  إلیه ، 

شــهادته فــي بد مرحلــة التحقیــق الابتــدائي ، ولا یعتــ بهــا فــي جماعة ، وقد یأخذ بــأقوال الشــاهد أدلــى

، اهفیأخــذ بعضــها ویهــدر ســائر ، شــاهد أقــوال ال أن یجــزئوللقاضــي أو العكــس ، مرحلــة المحاكمــة 

و یأخــذ بهــا أن یأخــذ بأقوالــه كاملــة أوله إذا تعدد المتهمون واقر احدهم علي نفسه وعلــي الآخــرین 

مــن  ، ویهــدرها بالنســبة إلــىمن أقر وحده ین دون البعض ، أو یقصرها علىتهممسبة لبعض النبال

مــا كــان وجــدان القاضــي ومــدى اطمئنانــه إلــي صــدق الــدلیل ، ول ىوالمرجع في ذلــك كلــه إلــعداه ، 

یر القاضي للدلیل لا یخضع ي بحت ، فإن تقدوهو اعتبار شخص، الأمر یتعلق بوجدان القاضي 

  .)2(لرقابة محكمة النقض

، أي  ثــم لا یكــون بالنســبة لأطــراف الــدعوىمخاطب بحریة الاقتناع هــو القضــاء ، ومــن الو   

ــده ،  ــا الخــــاص بالقضــــاء وحــ ــد بهــ ــائیة ، ولا تقصــ اع عنــــد الضــــبطیة الاقتنــــولا یكــــون شــــرطة القضــ

،  بــل لمــن خــول لــه  ووزنهــا م أدلــة الإثبــاتییــیمكــن لهــا بــأي حــال مــن الأحــوال تق ولاضــائیة ، الق

  .)3(القاضي القانون وأعطى له صفة

                                                   
 
)1(
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ى كمــا یمتــد إلــ ، الجنــائيحریــة الإثبــات والاقتنــاع یشــمل كــل الجهــات القضــاء مبــدأ  أنكما   

  .تحقیق الابتدائي أو التحقیق النهائيفي مراقبة ال كل مراحل الدعوي العمومیة سواء

فمــا ، القضــائیة یحظــر علیهــا الاقتنــاع  ةن الضــبطیولیــة ، فــإالتحریــات الأ مســتوى أما على  

خیــرة تقــدر هــذه الوســائل وهــذه الأالنیابة العامة ،  ا في الأخیر إلىتقوم به هو جمع الأدلة وتقدیمه

أو التكلیف المباشر بالحضور  للملف ، بالحفظوذلك إما تقرر ما تتخذه بشأن الملف ، الأدلة و أو 

ــى، للتحقیــــق...الخ  افتتـــاحيأو طلـــب  ــب علــ ــري  أنالنیابـــة  عضـــو وهنـــا یجـ ــات  أنیــ ــائل الإثبــ وسـ

ــم یتخـــذ  ــة أكثـــر نســـبة مـــن البـــراءة ثـ الإجـــراءات مـــثلا شـــاهد واعتـــراف وأمـــارة یحـــرك المعـــززة للإدانـ

فــي  لأنــه فــي الأخیــر ســلطة التقــدیر ، اءةالبــر  ومع ذلك قد یحصل المتهم علــى ،الدعوي العمومیة 

  تكون من طرف قاضي الحكم. نهایة المطاف

 اسي له هو الوصــول إلــى الحقیقــة فــإذا رأىفان الغرض الأسأما بالنسبة لقاضي التحقیق ،   

ن یصــدر أمــرا بالأوجــه أن هناك مؤشرات كثیرة بأن المتهم بريء ، فإن المشرع أعطي له الحق بــأ

  .أو كلهمأو الجزئي لأحد الأطراف للمتابعة  الكلي 

ف یســتأن أن الجمهوریــةدلــة ، كمــا یجــوز لوكیــل لقاضي التحقیق حریــة الاقتنــاع بالأ أنكما   

ضــي التحقیـــق لـــم یقـــدر قا أنإذا رأي وكیـــل الجمهوریـــة ، وجــه للمتابعـــة أمــر قاضـــي التحقیـــق بـــألا 

  .هذا أمام غرفة الاتهامالأدلة جیدا ، و 

ن حقــق أن یجلــس فــي الحكــم فــي قضــیة ســبق وأ، قاضــي التحقیــق ن لجیز القــانو ولذلك لم ی  

مبــدأ الفصــل بــین الاتهــام والتحقیــق ع ، وهو ما یتعارض ملأنه كون قناعة في هذا الملف  ،  فیها

  اضي أخر.من تقدیر الأدلة أمام قكما قد یترتب عنها حرمان المتهم 

كــل  هــا، ومخاطــب بي الحقیقــة وكل هذا الاقتناع وحریة الإثبات هو في صالح الوصول إل  

والمخاطبــة تشــمل هنــا كــل الأعضــاء النیابــة والتحقیــق والكلمــة القضــاة الــذین مــر علــیهم الملــف ، 

  .ةالذي له سلطة الاقتناع بالأدل، الأخیرة لقاضي الحكم 

تقــدیر الــدلیل  ثبــات والاقتنــاع لا تقتصــر علــىحریة القاضي الجنــائي فــي مجــال الإ أن على  

أن یقــوم بــأي إجــراء وأن یغــوص فــي أي  المقــام ولــه فــي هــذاصیله أیضــا ، ك إلي تحتجاوز ذلبل ی

یتم الوصول إلي الأدلة  حتى الإجراءاتن یتخذ أي إجراء من وأن یتوسع في أي دلیل ، وأ، دلیل 

 ،  وهــذا للوقــوف علــى یعید استجواب المتهم فــي الجلســة أنولذلك یمكن لقاضي الحكم الحقیقیة ، 

مــا عــن اســتجواب قاضــي التحقیــق إایرة أو بشــكل أخــر غــم یفیــةكلاستجواب هنــا یكــون بالحقیقة ، وا

  لبحث عن القناعة بالأدلة.وهذا كله ل ، شكل منفصلببشكل تكمیلي أو 
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لازمــا  هــي اتخــاذ أي إجــراء یــراهو ،  كبــر ســلطة مطلقــة أعطاهــا المشــرع لقاضــي التحقیــقوأ   

وهــي  ، نابات تنفذ حتى في الخــارجدر أوامر و إیص أنكما أعطي له المشرع ،  الحقیقة  لإظهار

  صلاحیات جد واسعة للوصول إلي الحقیقة.

وأدلــة النفــي وفــي  ،  ســلطة الموازنــة بــین أدلــة الإثبــات الجنــائي للقاضــي ، فــإنفــي الأخیــرو   

  ا في محكمة الجنایات.ملاسی مشتتةكثیر من الأحیان تكون 

ي بــالبراءة  یحكــم القاضــفر أدلــة الإثبــات أن م مــن تــواالــرغ وعلــى للقاضــي الجنــائي ، ویمكــن  

، أو أن المــتهم قــد غــرس فیــه الشــك الــدلیل باطــل  أنأي هذا في حال كون الدلیل غیر مشروع ، و 

وهذا خصوصا في قضایا الجمارك وكــذلك قضــایا الضــرائب عنــدما لا تقــوم  ، قناعة القاضي لدى

، ومــن ثمـــة یحكــم القاضـــي   وجــوبي يغرامــات الصـــلح كــإجراء أولـــ باتخـــاذ إجــراءاتجهــة الاتهــام 

  بالأدلة. وبالاقتناع الإجرائیةن القاضي محكوم بالشرعیة بالبراءة، لأ

فهنــا  ، فقــط دون أدلــة النفــي ، نفســه أمــام أدلــة الإثبــاتالجنائي یجد القاضي  أنكما یمكن   

ن وعقل وم في ذهوهذه القناعة هي قناعة ذاتیة وجدانیة تقلا یقتنع بها ،  ، أویقتنع بها  أنیمكن 

هذه القناعة من  یتعلق بذات القاضي فلا رقابة على وما دام الأمرالقاضي وتتم بمنطق قانوني ، 

القاضــي الجزائــي بالأدلــة ینحصــر فــي   اقتنــاعالإشــكال  الــذي یطــرح فــي ، و  طرف المحكمة العلیــا

  المحلفین أمام محكمة الجنایات. طبیعة ونوع قناعة

  : عناتالاقحریة  أمثلة على

  :فیما یتعلق بتقدیر رأي الخبیر -1

، ومــن المقــرر أن المحكمــة غیــر ملزمــة برأیــه لــیس فقــط  الخبیــر أن یقــدم تقریــرا كتابیــا على  

مبــدأ حریــة الاقتنــاع الــذي نــص علیــه  بــل كــذلك إلــى استنادا إلي نص صــریح فــي قــانون الإثبــات ،

علــى المحكمــة خاضــع دلة المعروضــة فتقریر الخبیر هو من جملة الأ ، الجزائیةقانون الإجراءات 

فمحكمــة الموضــوع هــي الخبیــر الأعلــى فــي كــل مــا تســتطیع أن تفصــل فیــه  والتمحــیص، للمناقشــة

بنفسها وعندما ترفض الأخذ بخبرة تتعلق بأمر فني لا تستطیع تقدیره بنفســها فعلیهــا أن تســتند فــي 

 لهــا أن تــرجح  إحــدى یتســنى یــة  تنفــي مــا جــاء فــي الخبــرة الأولــى حتــىهــذا الــرفض إلــي خبــرة فن

، وللمحكمة أن تأخذ من تقریر الخبیر ما تطمــئن إلــي صــحته وتطــرح مــا لا تطمــئن إلــى  الخبرتین

  ن تعلل قرارها في ذلك تعلیلا معقولا.تطرح ما لا یرتاح إلیه ضمیرها على أصحته و 

قتنــع بــه ن تأخــذ بــالرأي الــذي توإذا وجــد أكثــر مــن خبیــر وتعارضــت أرائهــم فــإن للمحكمــة أ  

  ویتفق مع الأدلة الأخرى في الدعوي.
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لة التــي طلبــت إلیــه إبــداء أیكــن حازمــا فــي المســلــم وللمحكمــة  أن تأخــذ بتقریــر الخبیــر ولــو   

  اقتناع المحكمة.  الرأي فیها إذا كانت وقائع الدعوى بالإضافة إلیه تؤدي إلى

   : تقدیر الدلیل الكتابي -2

فتخضــع كــل  الإثبــات،ة أو الرســمیة لهــا حجیــة خاصــة فــي القاعدة العامة أن الورقــة العرفیــ  

  اضي.الأدلة لمطلق تقدیر الق

ــات التــــي تفمحاضــــر    ــا التحریــ ــبطیةجربهــ ،ومــــا تحویــــه هــــذه  العامــــة أو تجربهــــا النیابــــة الضــ

وهي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال  وأقوال الشهود، المشتبه فیهمالمحاضر من اعترافات 

ــةلتقـــدیر القاضـــي وتحمـــل ا ــائر الأدلـ فللخصـــوم أن یفنـــدوها دون أن یكونـــوا  ، لجـــدل والمناقشـــة كسـ

  أن تأخذ بها أو أن تطرحها. وللمحكمة بحسب ما ترى ملزمین بسلوك سبیل الطعن بالتزویر،

  : تقدیر الشهادة -3

وأن تأخــذ بشــهادة  سلطة مطلقة في تقدیر الشهادة فلها أن تقول بكذبها، علمحكمة الموضو   

ولهــا أن تعتمــد علــي شــهادة  تحقیــق الابتــدائي دون شــهادته فــي الجلســة أو العكــس ،الشــاهد فــي ال

فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو  ، من مطاعن لا تدل بذاتها علي كذبه شاهد بالرغم مما وجه إلیه

كان قریبا للمجني علیه أو كان هو المجنــي علیــه نفســه متــى أطمأنــت إمــا أن القرابــة أو المصــلحة 

علــي تغیــر الحقیقــة ، ولهــا أن تأخــذ بــأقوال الشــاهد ولــو كانــت مخالفــة لأقــوال شــاهد أخــر  لم تحمله

ولــو أنكرهــا هــذا الأخــر متــى رأت هــي أن تلــك ولها أن تأخذ بالأقوال التي ینقلها شخص عــن أخــر 

 .ولها أن تجزئ أقــوال الشــاهد فتأخــذ ببعضــها دون الــبعض الأخــر الأقوال قد صدرت منه حقیقة ،

روف في القانون وهو اطمئنانها ن السبب معحكمة ملزمة ببیان سبب اقتناعها فإمولیست ال  

  ما طرحته. وعدم اطمئنانها إلى ما أخذت به إلى

   : تقدیر الاعتراف -4

أ الإقــرار علــي صــاحبه إلا إذا الإقــرار حجــة قاطعــة علــي المقــر ولا یتجــز  فــي المــواد المدنیــة  

  . ئع  الأخرىة منها لا یستلزم حتما وجود الوقاعلي وقائع متعددة وكان وجود واقع انصب

قرار المــتهم   إن القاضي مطالــب بالبحــث عــن الحقیقــة فــلا یأخــذ بــأما في الدعوى الجنائیة فإ  

القاضي أن یبحث عن نصیب الإقرار من الصحة بالبحث عن  فعلى إلا إذا كان مطابقا للحقیقة ،

  .خرى في الدعوىقیام الانسجام بین الإقرار والأدلة الأالدافع الذي ألجأ المقر إلي الإدلاء بأقوال و 
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  :ن ـــــالقرائ -5

منهمــا مــا لا یقبــل إثبــات العكــس ومنهــا مــا یقبلــه  یتضــمن القــانون الجنــائي بعــض القــرائن،  

الــدلائل لأنهــا لا ترقــي إلــي مرتبــة  الجنــائي اســتنباط القــرائن ، وهــي تســمىومن المسلم أن للقاضــي 

  لا تكفي وحدها سندا للإدانة.الأدلة وبالتالي 

حمــل المـــرأة غیــر المتزوجـــة أمــا القــرائن القانونیـــة التــي لا تقبـــل إثبــات العكـــس فمنهــا قرینـــة   

  وقیئ الخمر.

 أما القرائن القضائیة فلا تدخل تحت حصر ویستنتجها القاضــي مــن الوقــائع الثابتــة أمامــه،  

عــه لــم یكــن بهــا إلا رائحــة بط ورقــة مفلها أن تستخلص إدانة متهم في جریمة إحراز مخدر من ضــ

  ن كان بها مادة الأفیون.على اعتبار أن الورقة لا بد أ ،الأفیون 
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  المبحث التاسع

  لقاضي الجنائيا الاقتناعحریة  طضواب

 وإنمــا تخضــع هــذه الحریــة لضــوابطحریة الاقتناع لا تعني تحكم وتغول القاضي الجنائي ،   

  الوجدانیة وفق الشروط التالیة :ته یبني القاضي قناع أنولذلك یجب طط ، تعصمها من الش

مــا یصــلح لإثبــات والــدلیل بوجــه عــام كــل أدلــة ،  الاقتنــاع علــى أن یبنــىهــذه الضــوابط   أول أولا/

ن الحقیقــة بشــأ القاضــي مــن الوصــول إلــىهــو كــل وســیلة تمكــن ، والــدلیل القضــائي أمــر أو نفیــه ، 

نقـــل القاضـــي مـــن حالـــة  ولا یكـــون الـــدلیل دلــیلا إلا إذا طئـــة للحكــم فیـــه ،تو  واقعــة معروضـــة علیـــه

   .إلي حالة الیقین الجهل أو الشك

ر التحریــات ، أو تعــرف كلـــب كـــان عمــاده فــي إدانــة المـــتهم محضــإذا هــذا یبطــل الحكــم ول  

هم عـــن المـــت امتنـــاعأو  ،ترط القـــانون لثبوتـــه وثیقـــة رســـمیة شـــیا الشـــرطة علیـــه ، أو رأي الغیـــر فیمـــ

  .)1(مرتبة الدلیل ، لا یرقى إلى ن أي من هذه الأمورلأالمحقق ، الإجابة علي أسئلة 

 الشخصــیة التصــورات أن یكــون منطقیــا ، ولــیس مبنیــا علــي محــضالاقتنــاع یجــب  أنذلك   

  .)2(هاقتناع ق الدقیق في تفكیره الذي قاده إلىن یتحري المنطي ملتزم بأالقاض أنبل ، للقاضي 

بعلــم و أ ي ،زم وجود الدلیل في الاقتناع عدم جواز اقتناع القاضي بعلمه الشخصــكما یستل  

كما  الإنابة وهذا یختلف تماما فيلقاضي أخر بین المحاكم ،  أي مراسلة قاضي، زمیله القاضي 

  لو أناب قاضي التحقیق قاض أخر.

أن تعــول علــى محكمــة فــلا یجــوز للأن یكــون الــدلیل قــد طــرح فــي الجلســة ، والضابط الثــاني  ثانیا/

ن هــذا الــدلیل لــم یطــرح بالجلســة ولــم دلیل قدم بعــد قفــل بــاب المرافعــة ، وحجــز الــدعوى للحكــم ، لأ

یكــون للــدلیل أصــل فــي الأوراق ، أي فــي الملــف   أنولا یكفــي تة ، ح للخصــوم الآخــرین مناقشــایتــ

المحكمــة  قضــتقــد ة ، وإبــداء الــرأي فیــه ، و تالخصــوم مــن الاطــلاع علیــه ومناقشــ بل یجب تمكین

فــلا یســتند  ،ذا لم تعرض الأدلة من قبل الرئیس في الجلسة بعد طلب عرضــهابأنه إ ، العلیا عندنا

عــرض الأدلــة  یطلــب  ، أن إلیها في حكمــه ، وإذا لــم یعرضــها القاضــي یجــوز للمــتهم ، ولمحامیــه

  .)3(وتصبح المحكمة ملزمة بعرضها وجوباعرض وسائل الإثبات ، أي في الجلسة ، 
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 ، إذا كان ثمرة إجــراء باطــل أن یكون الدلیل صحیحا ، وهو لا یكون كذلك والضابط الثالث  ثالثا/

ــراه ،  ــن الإكــ ــالاعتراف النــــاجم عــ ــل كــ ــیش الباطــ ــجیلات التــــي و، أأو التفتــ تــــأذن بهــــا جهــــة  لــــم التســ

ممیــز لا الغیــر  رفالصغی ، ویكون دلیلا باطلا حین یفقد شرطا من شروط صحته ، الاختصاص

 نـــه یجـــب التفریـــق بـــین دلیـــل، علـــي أ اهـــا لا یعـــول علیهـــت تزویر ة التـــي ثبـــ، والورقـــد بشـــهادته تـــعی

ــراءة الإدانـــة ودلیـــل ــتناد البـــراءة إلـــي دلیـــل تـــولا ،  البـ ــر غبـــار مـــن اسـ م الحصـــول علیـــه بطریـــق غیـ

   .مشروع

  تلــكإلا  ،ةهــذه القاعــد نیستثنى مولا  ، أن یكون هذا الدلیل هو الأساس و السند في الحكم رابعا/

أي الحـــالات التـــي حـــددها المشـــرع كاشـــتراط فـــي القـــانون ، الحـــالات القانونیـــة الضـــعیفة الموجـــودة 

  .ومفتش إدارة الأسعار الجمارك ،المحاضر الرسمیة المحررة من طرف عونین في 

،  ویســتوجب علــي  ســلطة اقتنــاع القاضــيعلــى القانونیة القاطعــة ترتــب قیــد القرائن كما أن   

أن تكــون أو ولادتهــا دون  المــرأةل مــحك : للقاضي مثلا ملزمة القرائنوهذه  ألا یخالفها ، القاضي 

  .)1(یقتنع بها أنالقاضي  فهنا علىمتزوجة 

وهذا لازم حتى تتمكن  ته ،أن یفصح القاضي في حكمه عن الأدلة التي یكون منها عقید خامسا/

ولــیس المقصــود تســبیب الحكــم ، خــلال وذلــك مــن المحكمة من ممارسة حق الرقابة على الحكم ، 

 حملـــه وإلزامـــههـــو ، نمـــا المــراد منـــه ، وإ  یبـــین فــي حكمـــه لمـــاذا اقتنـــع أن بالتســـبیببــإلزام القاضـــي 

مــا حكــم  إلــىتــؤدي عقــلا ومنطقــا  أننها إذا كان مــن شــأا اقتناعه للنظر فیمبالكشف عن مصادر 

  .)2(في حكمه إلیه انتهى ما أوبه 
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  المبحث العاشر

 الإثبات الجنائيمحل 

كن أو وذلــك مــن خــلال إثبــات الــر ،  جــدا ور مــن زاویــة ضــیقةنظــمحــل الإثبــات الجنــائي م  

یشــمل كافــة الأركــان لمحــل الإثبــات أوســع مــن ذلــك  أنوالحقیقــة  العنصــر المــادي للجریمــة فقــط ،

عــن  وذلــكإثبات الأركان الخاصــة بكــل جریمــة ،  على ، أي الأركان الثلاث زیادة العامة للجریمة

  طریق إثبات الركن الشرعي أولا. 

ــدعي علیــــه ،    ـــا ادعــــي المــ ـــورة فــــإذا مـ ـــع الصـ ـــة مـ ــائع المرتكبـ ــابق الوقــ ــدم تطــ ــتهم بعــ أي المــ

تهــام إنما یقع في هذه الحالة عبء الإثبــات علــي جهــة الا، النموذجیة المحددة في النص الجنائي 

   .تطابق النص مع الوقائع المرتكبة وذلك بالبحث و التفسیر بمدى

أي ســبب مــن أســباب  ، إثبــات عــدم تــوافر تنــاول إثبــات الــركن الشــرعي للجریمــةیوكذلك قد   

 وع ، مــثلا إذا دعــي المــدعي علیــه ، أي المــتهم بتوافرهــا ، فعلــىف، عنــد إثارتهــا ضــمن الــدالإباحــة 

 ود حــالات العــ، یقال كذلك ل بالنسبة لأسباب الإباحة لاقیوما ،  اعدم توافره، جهة الاتهام إثبات 

  صر.أو ظروف تشدید العقوبة كون الضحیة قا

 إثبــات تلــك الظــروف المشــددة ، كتلــك، التجریمــي ، فعلــى جهــة الاتهــام  الــنصتناولهــا وإذا   

  .ةجعل من السرقة البسیطة سرقة موصوفالظروف مثلا المشددة التي ت

ناد نســب وإســ أي ، هــو مــا ینصــب علــي الــركن المــادي المعــروف أو المشــهور ،والإثبــات   

ــد  فالجریمـــة كأصـــل عـــام ترتكـــب مـــن مجهـــول فـــي بدایـــة الأمـــر ، الفاعـــل الفعـــل إلـــى ، بحیـــث تجـ

ویكــون ى مجهــول ، والفاعــل یبقــموصــوفة بأنهــا جریمــة ، نفســها أمــام وقــائع مادیــة ثابتــة  ةیبطالض

فـــي  ، وتبقـــى المســـألةعنـــدها الغـــرض مـــن البحـــث والتحـــري والاســـتدلال هـــو الوصـــول إلـــي الفاعـــل 

خــلاف جهــة الحكــم  ذه المرحلة یغلب علیها الشــك ، علــىلال هالتي تتخذ خ الإجراءات العدید من

  الیقین والجزم. نیة في الأساس عليبالم

ــات    ـــا  أنواثبــ ـــل مادیــــا ومعنویـ ــل هــــو مرتكــــب الفعـ ـــدعوى الفاعــ ــلة الـ ــة محصــ ، یعتبــــر بمثابــ

  .كبرىوالقاضي الجنائي یولیها أهمیة ، لة صعبة جدا العمومیة ، وهي مسأ

ــخاص معینـــین  إلـــى الاتهـــامالنیابـــة العامـــة تقـــوم بتوجیـــه ف   ویتوجـــب علیهـــا ، شـــخص أو أشـ

  الفاعل. لتي تفید نسبة الفعل إلىتعزیز اتهامها عن طریق تقدیم وسائل الإثبات ل

 والأماراتالدلائل والقرائن من السهل إثباتها عن طریق  ،وإذا كانت جرائم السلوك الایجابي  

، ورأینا كیف  وهو الذي لم یأتي بسلوك ماديسبة لجرائم السلوك السلبي ، ح بالنلكن الإشكال یطر 
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عـــاتق  بنقـــل عـــبء الإثبـــات إلـــى أن المشـــرع یعـــالج فیهـــا مســـألة الإثبـــات  بطریقـــة خاصـــة ، وذلـــك

القتــل  ومثــال ذلــك جــرائمســنة ،  200الفقــه الجنــائي منــذ فــي  ظهــرت  التــي النظریــة وهــي ،المــتهم 

أ كــأ  اللازمــةأو عــدم اتخــاذه الاحتیاطــات ، وتوقیــف الســیارة  امتنــع عــن كــبحالســائق ن یكــون الخطــ

  وغیرها من جرائم الامتناع.

المتعلقــة  النتیجــة وهيالعامة ،  إثبات النتیجة من طرف النیابة ، إثبات الفعل ویترتب على  

ك كن هناما لم ت، بجرم القتل  شخص دي ، فلا تستطیع النیابة مثلا توجیه الاتهام إلىلركن المابا

  .صالح المتهم یفسر ل جثة ، وإذا وقع هناك أي شك

كانتقــال أن یكون هنــاك ســلوك إجرامــي مــادي ، وفي بعض الأحیان قد تتوافر النتیجة دون   

  مثلا الزرع بفعل الریاح من حقل إلي حقل أخر.

وهــذه أو الرابطــة الســببیة ، یــتم بواســطة العلاقــة  ، واثبــات النتیجــة وربطهــا بالفعــل أو ســلوك  

إلــي مــا  رهــي التــي تحــدد الســبب بــالنظوالنظریــة الحدیثــة هــرت بشــأنها عــدة نظریــات ، الأخیــرة ظ

تســاوي الأســباب فــي تن حــالات وأن یحــدث أ هنــاكحدثه هذا السبب في إنقاص الســلامة ، ولكــن أ

  إحداث النتیجة.

إلا  ، ةولا یمكــن تصــور إثبــات الفعــل بصــورة مطلقــواثبــات الســلوك یكــون بصــورة تقریبیــة ،   

ــائیة ال أن(أي  نـــادرا ــة فـــي الأســـاس بالمعطیـــاینســـبحقیقـــة القضـ وخاصـــة  رة)المتـــوف تة وهـــي متعلقـ

لا تشدد العقوبة  ، والاقتصار علي تصریحات جزئیة ، حتىي لكدما لا یقوم الشهود بالإدلاء العن

  .المتهم  على

الجـــرائم  ضإثبـــات الـــركن المفتـــرض فـــي بعـــ ، وكـــذلك مـــن مقتضـــیات إثبـــات الـــركن المـــادي  

 یكــون أنفیفتــرض ، أمــوال عمومیــة  عمــومي فــي جریمــة اخــتلاس وتبدیــدكإثبــات صــفة الموظــف ال

یتغیــر التكیــف القــانوني إلــى جریمــة تحــول أو یأمــا إذا كــان غیــر موظــف فالفاعل موظفا حكومیــا ، 

 أو مــنموظفــا حكومیــا ، ن یكــون الفاعــل أ رط تركان جریمة اخــتلاس أمــوال عمومیــة تشــالسرقة فأ

التــي الجنــائي ، الإثبــات  ، وذلــك مــن مقتضــیات )1(، وأن تكــون الأمــوال فــي عهدتــهفــي حكمــه  هو

   .یقع عبء إثباتها علي جهة الاتهام

                                                   
 
 قرار محكمة النقض عندنا .  )1(
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وهــو مــا ، مــا یتعلــق بــالركن المعنــوي ،  الإثبات الجنائي وكذلك وفي الأخیر من مقتضیات  

تلعــب دورا أساســیا فــي خیــرة الأهاتــه عمدیــة ، و  یتطلــب إثبــات الصــفة التــي تكــون عمدیــة أو غیــر

  وفي العقوبة. للجریمة یر الوصف القانوني یتغ
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  المبحث الحادي عشر

 مقتضیات قرنیة البراءة

وإنمــا یلــزم الــدلیل لنفیهــا الأصل في الإنسان البراءة ، فلا یكلف أحد بإقامــة الــدلیل علیهــا ،   

ـــــن عدیـــدالك فـــي وهـــو مقـــرر كـــذل، رتو وهـــذا الأصـــل مقـــرر بصـــریح الـــنص فـــي الدســـ یـــق المواث مــــــــــ

  وحقه في الدفاع.ن وحقوقه الأساسیة كحرمة المنزل ، كونها متعلقة بحقوق الإنسا، )1(الدولیة 

، وإنمــا هنــاك  )2(الإجــراءات الجزائیــة المعمــول بــهوقرینة البــراءة لــیس لهــا أســاس فــي قــانون   

وهذا الأخیر استقاها من الإعلانات العالمیة لحقوق الدستور،  أثار لهذا المبدأ ، فأصل القرنیة هو

  الإنسان.

ــوفـــي ظـــل الحكومـــات الت، ففـــي المجتمعـــات البدائیـــة القدیمـــة    ــفیة كانـ ــتهم ت معاملـــة اعسـ لمـ

وإذا كــان یــدعي البــراءة یقــع علیــه عكس هذا المبدأ، حیث كان ینظر إلیه علــى أســاس أنــه مــتهم ، 

  .)3(عبء الإثبات

، ویعامل المــتهم علــى هذا المبدأ أحیانا لا یحترم في ظل بعض الحكومات  أن وما یلاحظ  

في الدول ، ویظهر ذلك خاصة كن من حقوقه الأساسیة المتعلقة بالدفاع مولا یأساس أنه مجرم ، 

  .الدیكتاتوریة كالعراق مثلا قبل سقوطه

الــدلیل القــاطع علــى  نــه لا یجــوز الحكــم بإدانــة شــخص إلا إذا قــامومــؤدى قرنیــة البــراءة ، أ  

، ویموت بریئا ، إلي غایــة ثبــوت ویظل بریئا ، نه یولد بریئا انتفاء براءته ، فالأصل في الإنسان أ

ولا یكـــون ذلـــك بواســـطة الشـــكوك و أن یكـــون فـــي مســـتواه ، ومـــا یـــدحض البـــراءة یجـــب العكـــس ، 

   .التخمینات أو دلائل أو قرائن

أن یثبــت أنــه بــريء ، لأن ذلــك یتنــاقض مــع المبــدأ  ، لــه إعمــالا بالمبــدأ والإنســان لا یجــوز  

ذلك كــان لــو ، عند توجیه الاتهام له  ذلكبل استحالة  ، لا یستطیع إثبات عدم قیامه بالجریمة فهو

  .یقع علیه عبء الإثبات  ، ما یدعي عكس البراءةعلى من 

                                                   
 
 .250الدكتور محمود محمود مصطقى ، المرجع السابق ، ص   )1(
خیــر الخــاص بقــانون الإجــراءات الجزائیــة قــد نــص علیهــا صــراحة فــي على أن المشرع فــي مشــروع التعــدیل الأ  )2(

 متنه.
 الدكتور مالكي محمد الأخضر ، المرجع السابق .  )3(
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 ررو الأول هو الشــخص المضــبات عكس براءة الإنسان هما شخصان ، والذي یجوز له إث  

فیطلــب منــه تقــدیم بعــض الأدلــة فــي الإثبــات  ، عن طریق تحریك الدعوي العمومیــة، من الجریمة 

  في عمل الإثبات. المساهمةأي 

ــاء المـــدني    ، هـــو الســـماع لأقـــوال المـــدعي أول مـــا یقـــوم بـــه  ،فقاضـــي التحقیـــق عنـــد الادعـ

  ثبات عكس براءة الإنسان.أول من یقوم بالإ المدني ، فهو

الجهــة التــي  هــاباعتبار  ، هــي النیابــة العامــة ، الثاني الذي یثبت عكــس البــراءةأما الشخص   

  .وحامیة للشرعیة والنظام العام تمثل المجتمع بشكل عام

  : مقتضیات هذا المبدأ

ــر فــــي قــــانون إ أولا/ ــر ملموســــة بشــــكل مباشــ ــي الإنســــان البــــراءة غیــ ــدأ الأصــــل فــ ــیات مبــ ن مقتضــ

كمـــا لا  ، لا یكلـــف بإثبــات براءتـــه، الإنســـان  أنهـــذا المبــدأ  ومـــا یــدل علـــىالإجــراءات الجزائیـــة ، 

  لا یجوز لأي جهة مخالفة هذا المبدأ.، و بات شيء مستحیل إثیجوز للمتهم 

ما یطلب القاضي الجنائي من وینتهك هذا المبدأ، وذلك عندالقضاء أحیانا یخالف  أنغیر   

الضــبطیة  ذلــك خاصــة علــي مســتوىع ویتوســالموجهــة إلیــه ،  ة أو الــتهمتهمــم إثبــات عكــس الالمــته

   جائزة ولكن في حدود.، القضائیة والتجاوزات الحقیقیة لمبدأ البراءة 

ــا یتنـــاقض مـــع  أنكمـــا    ــذا المبـــدأ ومقتضـــیاتهالمشـــرع أحیانـ ــلوك  جـــرائم، خاصـــة فـــي  هـ السـ

 أو عــدم عبالســل ، كــالجرائم الجمركیــة كعــدم التصــریحالمــتهم  السلبي حیث ینقل عبء الإثبــات إلــى

المـــتهم  ویقـــع علـــىبالاتهـــام ،  فالنیابـــة العامـــة فـــي مثـــل هـــذه الجـــرائم لا تكلـــف إلا  التــرخیص بهـــا،

فالمتســول  ،  ت عكــس ذلــك الادعــاءإذا كــان لــه مــا یثبــ العامــة إثبــات عكــس مــا تــدعي بــه النیابــة

  .له منزل أن یثبت أنوالمتشرد یستوجب كذلك مالي ،  موردأن له یثبت  أنیستوجب علیه 

، كجرائم المرور والقتل  المبدأ عندما ما یفرض الخطأ في المتهمهذا الف المشرع یخ كذلك  

المــتهم  هــو المســئول، وعلــىولــو كــان الضــحیة  حتــى، المســئول حیث یفترض المتهم هــو الخطأ ، 

  .ن الإثبات قائموكأأي إثبات عكس ما فرض فیه المشرع ، ، ترض فیه الخطأ المف

وهــي نتیجــة مباشــرة  ، لصالح المتهم، قاعدة أو مبدأ تفسیر الشك  بدأمالهذا  مقتضیاتمن  ثانیا/

مــارات ودلائــل بســیطة لا أ ســوىوإذا قــدمت جهــة الاتهــام أن الأصــل فــي الإنســان البــراءة ، ویعنــي 

ن ، لأ وجــب تفســیره لصــالح المــتهم ثمــةومــن أن تزهــق الأصــل الثابــت فــي الإنســان ، یجــوز لهــا 

ومــن  ،الــدلائلتلــك الإمــارات و یــزول إلا بــدلیل قــاطع وجــازم ویفــوق الأصــل الثابــت فــي الإنســان لا 

 أن یبنــىن الحكــم الجنــائي مــن مقتضــیاته وإزهاق الأصل الثابــت فــي الإنســان ، لأ ثمة جاز إهدار
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فــي العقوبــة خیــر لــه  أن یخطــأللإمــام " مصــداقا  لقــول  الرســول (ص)  ،علــي دلیــل جــازم ویقینــي 

ائة شخص متهما م تبرئ أنللعدالة " و یسكتیقول مونات السیاق في ذو أن یخطأ في البراءة ، من 

  .من أن تدین إنسان واحدا خطأ "خیر ،  خطأ
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  المبحث الثاني عشر

ــالجزائی تأویل الشك في المسائل ـــــــــــ ـ ــ  ةـ

  ه.اتلات تطبیقاومجأصوله ، 

بتفســـیر النصـــوص الجنائیـــة  ، وهـــي ســـا لمـــتهم متعلقـــة أساصـــالح اقاعـــدة الشـــك یفســـر ل إن  

یســتوجب علیــه دســتورا القاضــي لقناعتــه ، و  وهــي متعلقــة أكثــر بتكــوینلیست متعلقة بالأدلة فقط ، 

  الشك. والذي لا یرقي إلىالیقین الصارم والجازم ،  حكمه على یبني أنوقانونا 

أساســا فــي تطبیــق یجــد ، فــي الإنســان البــراءة المكــرس قانونــا ن فــي احتــرام مبــدأ الأصــل إ  

  .وهي قاعدة قضائیة قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم ،

ویجــب ، لمبــدأ بــراءة الإنســان هي نتاج مباشر  ،الح المتهمقاعدة الشك یفسر لص أنحیث   

  .أي بالإدانةالأساس إلي غایة الیقین بالتهمة ،  هذا أن یعامل على

، وهــي ارتكــاب الجریمــة ة یــقرینة واقع تان ، الأولىنیبمجرد وقوع الجریمة تقوم قر نه و ذلك أ  

أفـــراد المجتمـــع موضـــوع الشـــك فـــي ارتكـــاب وإلا لمـــا حركـــت الـــدعوى العمومیـــة ، حیـــث یكـــون كـــل 

  القضاة. وحتىبل  ، ةالقضائی الضبطیةمل حتى ، بل وتتسع دائرة الشك لتشالجریمة 

غایة إثبات  الإنسان إلىوهي قرینة براءة ، وهي قرینة دستوریة قانونیة أما القرینة الثانیة ،   

  العكس.

الأصــل العــام ، وهــو مبــدأ  أن یلجــأ وأن یحــتكم دائمــا إلــىن القاضــي الجنــائي یجــب علیــه إ  

 بصـــفة خاصـــةوفـــي مبـــدأ الشـــرعیة الجنائیـــة ،  عمومـــا والـــذي یجـــد أساســـه فـــي الدســـتور،  البـــراءة

أو شــك ، والشــك هــو  یجــب ألا یشــوبه أي شــبهة، النص الجنائي على المتهم ن تطبیق وبالتالي فإ

  عكس الیقین.

ـــاوإذا    ــة  جئنــ ــ ــــومة الجزائیـ ــــل الخصـ ــــك عبـــــر مراحـ ــع الشـ ــ ــیل وتتبـ ــ ــد ، لتأصـ ــ ـــة  أنفنجـ المرحلــ

   المحـــض أو المطلـــق معظمهـــا علـــي الشـــكتقـــوم فـــي  ، القضـــائیة ةالاســـتدلالیة أو مرحلـــة الضـــبطی

ة القضــائی ةبطیالضــ یســتلزم علــىلا و  ولا یشــترط فــتح تحقیــق ضــد مجهــول ، أنــه یجــوز قانونــا كما 

ــة إثبـــات كافیــــة  ــل تقـــدیم وتحصــــیل أدلــ ــل للفاعــ ــناد الفعـ ــى الشــــك ، لأن الملإســ ــا تقــــوم علــ ــة كلهـ  رحلــ

   .أدلة واضحة تقوم على أنالتي یجب  التلبسحالة  باستثناء

ــا المرحلـــة    ــة ، أمـ ــائي ،وهـــي مرحلـــة التحقالثانیـ ــة  یـــق القضـ ــي فیهـــا تـــتم عملیـ تمحــــیص والتـ

ن عمــل أو دور قاضــي التحقیــق ن ثمــة تــرجیح البــراءة أو الإدانــة ، وأوســائل وأدوات الإثبــات ، ومــ
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ه من آلیات  جمع القانون مكن أننجد  هو تمحیص وحشد الأدلة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى

  هناك ترجیح للبراءة. أنأو ، هناك ترجیح للإدانة  أنإما الأدلة حتى یصل ، 

للكشــف عـــن الحقیقــة ، وأن یصـــدر شـــبه  راءات المتابعـــةیتخــذ إجـــ أنن لقاضــي التحقیـــق وأ  

  للمتابعة. بألا وجهمر الأفي حالة البراءة ، وهو  حكم

هــي المرحلــة التــي یســتوجب فیهــا القــانون و أمــا المرحلــة الثالثــة والأخیــرة ، وهــي المحاكمــة ،   

 الشك ، وأن الحكم الجنــائي أن یبین قناعته علىولا یجوز للقاضي الجنائي الیقین ،  أن تقوم على

ن حریـــة الأفـــراد لا یقـــوم علـــى الیقـــین الجـــازم ، لأن الأحكـــام الجزائیـــة جـــد قاســـیة ، وأن یســـتوجب أ

  یمكن الاستهانة بها.

صــل حمایــة مبــدأ الأ تســهر علــىنهــا ، أ ن الغرض في قاعــدة الشــك یفســر لصــالح المــتهموأ  

ــیر النصـــوص الجنائیـــة لوالتـــي ترمـــي إدســـتوري ، كمبـــدأ فـــي الإنســـان البـــراءة  ن لمـــتهم ، وألـــي تفسـ

 تد علي مستوىفهي تملیست بالنسبة للإثبات فقط ،  ، لصالح المتهممجالات قاعدة تفسیر الشك 

ن حیــث تصــور والــركن المــادي للجریمــة مــموانــع العقــاب ، و ،  ةوموانــع المســؤولی، أسباب الإباحة 

  وكذلك في تطبیق النص الجنائي.كیفیة ارتكاب الجریمة ، 

یفســر الشــك  أنالقاضــي  لأخیــر بالقصــد الجنــائي ویســتوجب علــىا وهــذه القاعــدة تتعلــق فــي  

  لمصلحة المتهم.
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  المبحث الثالث عشر

 وسائل الإثبات 

 مها إلي أربعة أنماط :یسثبات في المواد الجنائیة یمكن تقوسائل الإ  

  :  الإجراءاتأولا/ وسائل إثبات ناتجة عن 

، محاضر استدلال ،  ، وهي على أنواعوالمحاضر حاضر والتقاریر وتأتي في مقدمتها الم  

هذه المحاضر تساهم في عملیة الإثبات الجنائي  وكل، ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقیق ، 

فـــي الإثبـــات  ة المترتبـــة عنهـــایـــ، والحج وقوتهـــا القانونیـــةبتفـــاوت مـــن حیـــث قیمتهـــا ، وینظـــر إلیهـــا 

   الجنائي .

تأخــذ إلا ولا یســت وســائل إثبــات بمعنــى الكلمــة ، ة مــثلا هــي لالقضــائی ةیضــبطفمحاضــر ال  

التحقیــق ، والتــي تعتبــر أرقــي هــذه المحاضــر هنــاك محاضــر عكــس  علي سبیل الاستئناس، وعلــى

یــة إلا إذا طعـــن فیهــا بــالتزویر، ویعتبــر مــا ورد فیهــا حجـــة فهــي تتمیــز بحجمــن ســابقتها ،  وأقــوى

   .ما یناقضهاومع ذلك یمكن إثبات قاطعة ، وتعتبر وسیلة إثبات ، 

وتعتبــر هــذه الأخیــرة حجــة لمــا محاضــر الجلســات ،  هنــاك، جانب محاضر التحقیــق  وإلى  

جانب ذلك هناك نــوع أخــر  وإلى، عكس محاضر الاستدلال ، رورد فیها ما لم یطعن فیها بالتزوی

 إلا إذا طعــن فیهــاتــة للجــرائم ، وهــي قاطعــة بمــا جــاء فیهــا ، المثب، وهي المحاضر من المحاضر 

وأكثــر مــن مرتبــة المحاضــر التــي  أعلــىلهــا المشــرع مرتبــة وقیمــة قانونیــة  ، حیــث أعطــىبــالتزویر 

      .هي في مستواها 

فــرأي  النسبیة ، وكذلك التقــاریر الطبیــة،حجیة الالتي لها الإداریة ، وكذلك هناك المحاضر   

لب أو یلجأ یط أناضي ویجوز للقب أو الخبیر غیر إلزامي للقاضي لأن الكلمة الأخیرة له ، الطبی

ولكــن وفــي كــل أن یستبعد عدة خبــرات ، ویجوز له أكثر من هذا إلى تعین خبیرا أو عدة خبراء ، 

ــه ،  الأحــــوال ــي  أنلا یجــــوز لــ ــه علــ ـــإذا یبنــــي حكمــ ــه الشخصــــي ، فـ  لة فنیــــة هنــــاك مســــأكانــــت رأیــ

كــان ولابــد  ،الحقیقــة استعصــي علیــه الأمــر فــي الوقــوف علــى نواحترامــا للعلــوم والاختصــاص ، فــإ

  .غیر معقدة  التقنیةلة بیر، ما عدا إذا كانت المسأندب الخ منعلیه 

احــدهما  أن یســتند إلــىفلا یجوز للقاضي هناك خبرتین قضائیتین متناقضتین ،  توإذا كان  

ه محكمــة الــنقض تــوهــذا مــا أكدمرجحــة ، إلــي خبــرة ثالثــة  أن یلجــأالقاضــي فــي هــذه الحالــة  وعلــى

  .راراتالق نا في العدید منعند
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    ثانیا/ وسائل إثبات موضوعیة مباشرة :

 لتقــدیر القاضـــيالكتابــة ، وتخضــع كلهـــا  الاعتــراف وشــهادة الشـــهود وویــأتي فــي مقـــدمتها   

 تجزئتــه ، بمعنـــى أخـــذوالاعتـــراف كوســـیلة إثبــات موضـــوعیة فـــي المــواد الجزائیـــة یمكـــن الجنــائي ، 

لا یقبل  الاعتراف في المواد المدنیة، الذي ، على عكسلباقي االقاضي جزء من الاعتراف وطرح 

   .التجزئة

مــتهم والإنســان عنــدما یعتــرف ، فإنمــا یعتــرف علــى نفســه ، ومــن ثمــة اعتــراف مــتهم علــى   

الاعتراف الجنــائي حجــة ، و  یأخذ به إلا علي سبیل الاستئناس أنولیس للقاضي جائز، أخر غیر 

فمــن  ، الشــاهد هــو مــن شــهد الفعــل أو الواقعــةو المقــر لوحــده حتــى فــي جریمــة الزنــا ، قاصــرة علــي 

  من شهد غیر جائز. ع علىمس

   ثالثا/ وسائل إثبات موضوعیة غیر مباشرة  :

ــأ وهـــي   ــائل والأدوات التـــي مـــن شـ ــاهم  أننها تلـــك الوسـ فـــي عملیـــة الإثبـــات بشـــكل غیـــر تسـ

ومثــال علــوم ، اســتنباط أمــر مجهــول مــن أمــر م والقرینــة تعنــي، وتأتي في مقدمتها القرائن ، مباشر

تعتبــر قرینــة علــي جریمــة الزنــا ، وكــذلك تقیــأ  ،حمــلغیــر متزوجــة التــي یظهــر علیهــا ال المــرأةذلــك 

   .ا قرینة موضوعیة قاطعةمالقرینة فیه ، المثالین وفي كلاالخمر قرینة علي شرب الجمر، 

 لــىالمالك تعتبر قرینــة موضــوعیة بســیطة عإنسان غیر  حوزةما وجود أشیاء مسروقة في أ  

، فهي لا تعتبر أدلة إثبات ، في الإثبات  وقوتهاوالقرائن من حیث قیمتها ، ارتكاب جریمة السرقة 

ومن ثمة لا یمكن بناء الحكم الجنائي بالإدانة علي قرینة واحدة وزنا وقوة من الأدلة ،  قل قیمة وأ

  كن تعزیز هذه القرائن بقرائن أخرى.ویم ، وإنما علي مجموعة من القرائن

ــائي بنـــاءا علـــىعلـــة و    ــاء الحكـــم الجنـ ــدم بنـ  طالاســـتنبا كونهـــا تعتمـــد علـــى ، قرینـــة واحـــدة عـ

   والاستخلاص.

التــي هــي  ، توجــد الــدلائل ، ة غیــر المباشــرةیوكــذلك فــي نطــاق وســائل الإثبــات الموضــوع  

مثلا ف القرائن، منقل أ في الإثبات الجنائي تها وقوتهایالأمارات ، وهي من حیث حجمجموعة من 

ي لا ترقــي لأن والتــقــدام المشــابهة لأقــدام شــخص معــین ، وكــذلك البصــمة ، وبقــع الــدم ، ار الأأثــ

 تشــكل لنــا دلیــل أو أدلــة أو قــرائن أن هــذه الــدلائل یمكــن لهــا  تكــون قــرائن أو أدلــة  ، وإذا تظــافرت

  وهو ما یسعي إلیه البحث الفني.
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   رابعا/ الوسائل العلمیة في الإثبات الجنائي :

جهاز فضح الكــذب ، كفي مجال الاستدلال  ، وقوتها تبقى اد نظام الإثبات الجنائيوهي ز   

 ، وخاصــة فــي الجــرائم السیاســیةیة نو لــو سكســنجمســتعملة بشــكل واســع فــي الأنظمــة الأوالتــي هــي 

، كجریمــة الســیاقة فــي حالــة ســكر ، وجریمــة  تأخــذ مــن جســم الإنســان التــي كذلك والأخیذة  

   ي.وكذلك التنویم المغناطیست من جسم المرأة أو الرجل ، حیواناخذ الالزنا عند أ

أن الإنســان لا یجــرم  نفســه  علــي أســاس ، تأخذ علي سبیل الاستئناس  إثبات وكلها وسائل  

النفسذلـــك أنـــه مـــن شـــأ والقـــانون الجزائـــري لـــم ، إلا إذا نـــص القـــانون صـــراحة  ، نها إدانـــة الـــنفس بـــ

مــن  معینــة والتــي تســتوجب نســبةالســكر ، اقة فــي حالــة ینص إلا علي حالة واحدة في جریمة الســی

 .للتعدیل الأخیرالكحول في الدم وفقا 
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  المشكلات المتعلقة بالإثبات بالقرائن

  : عبء الإثبات في المواد الجنائیة -1

ــ          ــي إقاإذا كـــان الإثبـ ــى وقـــوع الجریمـــة وعلـــىات الجنـــائي یعنـ ــناد  مـــة الـــدلیل علـ صـــحة إسـ

فــان عــبء الإثبــات یقصــد بــه تحدیــد مــن  الواقعة للمتهم من خلال أدلة مشروعة تكشــف الحقیقــة ،

المسئول عن تقدیم الدلیل للقضاء ، وقد أســند المشــرع للنیابــة العامــة الاختصــاص المطلــق بالنســبة 

اء من المشرع مع الاحتفاظ بحق المجنــي علیــه فــي فلا یرد علیه أي قید أو استثن لعبء الإثبات ،

  الادعاء مدنیا.

  : الدلیل الجنائي -2

والمســـتخدمة فـــي تحقیـــق حالـــة  ، ن كلمـــة الـــدلیل یقصـــد بهـــا الوســـیلة الاثباتیـــة فـــي ذاتهـــاإ         

ن الــدلیل قــد یكــون دلیــل إدانــة أو بــراءة ونظــرا لأ ، الیقین لدي القاضي أو ترجیح موقف الشك لدیه

فــلا بـــد الــدلیل أیضــا وســـیلة اثباتیــة مشــروعة ، ویجـــب أن كلهمــا یخضــعان لشـــروط المشــروعیة، و 

النتــائج  وأن یــؤدي بــالمنطق والعقــل إلــى أن یكــون قــد طــرح فــي الجلســة ،یتوافر فیه المشــروعیة ، و 

ذلـــك لأن ســـمة الحكـــم الجنـــائي أن یكـــون مبنیـــا علـــي الجـــزم  المترتبـــة علـــي الأخـــذ بـــه موضـــوعیا ،

    .وإلا تعرض الدلیل للانعدام أو البطلان والیقین

  د الدلیل مع غیره من أدلة الدعوى :تسان -3

تي تكونــت لدیــه مــن أي حكم حسب العقیدة الا كان المشرع قد أوجب على أن القاضي یإذ        

إلا  ن الــنص جــاء عامــا دون تفرقــة بــین الأدلــة ،فــإ ، من الأوراق متــى اطمــأن إلیــه دلیل له مأخذه

لك لا یعني إطلاق سلطة القاضي حیث ألزمه المشرع أن یكون الدلیل متســاندا مــع غیــره مــن أن ذ

 ل للفصـــل بحیــث تــؤدي فـــي مجموعهــا إلـــىأي أن یكــون بینهمـــا جمیعــا ارتباطــا غیـــر قابــ الأدلــة ،

  خطأ في الاستدلال ولا یشوبها تناقض أو تخاذل .قررها في الموضوع  وألا یشوبها  النتیجة التي

   قرینة من أدلة الإثبات في الدعوى :لمركز ا

   : القرینة دلیل إثبات في القانون الجنائيأولا/ 

فــي دور القــرائن  فــي مســاعدة القاضــي  ي مجــال الإثبــات تبــدو أهمیتــهن تطبیــق القــرائن فــإ       

إلي درجــة الیقــین دون مصــادرة لفكــره فــي الاقتنــاع بأدلــة الــدعوى المطروحــة فــي الجنائي في البلوغ 

وبـــین مـــا یعتبـــره القاضـــي بمثابـــة  لجلســـة ، لأن هنـــاك فارقـــا بـــین قیمـــة الـــدلیل المقـــدم فـــي الـــدعوىا

ذلــك وبالتــالي  ثبــات كلیــة إذا مــا وافــق القاضــي علــىمفترضــات قانونیــة تخــرج دائمــا عــن مجــال الإ

ة ة فــي تقــدیر قیمتهــا الاثباتیــة بــل هــي بمثابــتعمــال القاضــي لسـلـطیخضــع فــي تلــك الحالــة لمجــال إ
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یس بهــدف عــرض قیمتهــا تــرض المشــرع توافرهــا وســلم بصــحتها لــئل أولیة ومعطیات قانونیة افمسا

تقه ودون أن تخفیف قدر من الأعباء الملقاة علي عاو  ل عملهالقاضي ولكن لتسهی الاقناعیة على

  في قیمتها بالرغم من هذه الافتراضات. یلغي حقه في التشكك

  لدعوى :رائن تعزز أدلة الإثبات في االقثانیا/ 

  :القرائن تعزز الاعتراف وتؤكده  -1

ــدلیل یثبـــت إدانتـــه         ــیط دائمـــا بـــاعتراف المـــتهم بـ ــك یحـ ــل  ،القاعـــدة أن الشـ ــر الـــذي یجعـ الأمـ

فلــم یعــد  القاضــي دائمــا فــي موقــف الباحــث عــن أســباب الاعتــراف والباعــث علیــه وتقــدیر صــحته،

كغیره من وسائل الإثبــات فهو  ةطابق الحقیقإذ یشترط أن ی–كما كان سائدا –الاعتراف سید الأدلة 

ا كان علیه أن یبحث عن عناصر لهذ ، الموضوع الأخرى متروك للتقدیر الحر من جانب قاضي

مطابقـــة أقوالـــه للحقیقـــة فـــي إطـــار مبـــدأ  ل بهـــا علـــي صـــحة اعتـــراف المـــتهم ومـــدىللاســـتدلا أخـــرى

الاعتــراف أو العــدول عنــه والــذي حریته في تقدیر قیمة  قتناع الشخصي للقاضي الجنائي ومدىالا

ــراف ، ــلا معقــــب مجمــــل أو مضــــمون الاعتــ ــدر بــ ــه أن یقــ ــن إكــــراه ، لــ ــتند وهــــل ی وهــــل صــــدر عــ ســ

  الاعتراف إلي إجراءات صحیحة في الدعوى أم لا. 

ـــالاع        ـــم علـــــىفــ ـــابقة علـــــى الحكــ ــل الســ ــــع المراحـــ ـــي جمیـ ـــر مـــــن  تراف فــ المـــــتهم لا یـــــدعو أكثــ

القاضــي أن یتأكــد بعنایــة ودقــة مــن حجــة  ام المحكمة كان علىفإذا حضر المتهم أم استدلالات ،

ــد صـــحة الاعتـــراف مـــن خـــلال اســـتظهار جوانـــب  الاعتـــراف ــالقرائن فـــي تأكیـ ، ویســـتدل القاضـــي بـ

  حصه طبیا ونفسیا عن طریق الخبراء.   والتأكد من صدق أقواله وف ، الإكراه التي أحاطت بالمتهم

إقـــرارات المـــتهم علـــي النحـــو الـــذي یتفـــق مـــع الحقیقـــة وفقـــا  فـــالقرائن یمكـــن أن تؤكـــد أو تفنـــد      

مــتهم فــي أي مرحلــة مــن وللمحكمــة أن تأخــذ بــالاعتراف الصــادر مــن ال للتصور المنطقي والعقلــي،

  حتى ولو عدل المتهم عن ذلك في جلسة الحكم. ،مراحل الدعوى

  .القرائن والإثبات بالشهادة  -2

خــلال أحــد الأشــخاص بمــا شــاهده أو ســمعه أو أدركــه بأحــد الشهادة إثبات واقعة معینة مــن       

الشاهد من أهم الأدلة التي یستعین بها قاضي وبطریقة مباشرة وتعتبر إقرارات  حواسه عن الواقعة

هادة علــي وقــائع مادیــة أو معنویــة الإثبــات بالشــ ضوع في الفصل في الخصــومة حیــث ینصــبالمو 

لجنائي في تقدیر أدلــة الكتابة ووفقا لمبدأ حریة القاضي اقد یستحیل في كثیر من الأحیان إثباتها ب

ــإ ــاهد،الـــدعوي ، فـ ــذبها، ن لمحكمـــة الموضـــوع أن تمحـــص أقـــوال الشـ ــذ  ولهـــا أن تقـــول بكـ وأن تأخـ

ــم أو العكـــس ــدائي دون جلســـات الحكــ ــاهد فــــي التحقیـــق الابتــ ــهادة ولهــــا أن تأخـــذ ب ، بشـــهادة الشـ شــ
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كمــا لهــا أن تأخــذ بــأقوال مــتهم علــى مــتهم ،أو  ، صــدق الشــهادة المجنــي علیــه متــى اطمأنــت إلــى

كمة بالكشف عن العلــة بعضها دون البعض الأخر ولا تلتزم المحتجزئ الشهادة للحكم بها فتأخذ ب

وإذا ذكـــرت هـــذه العلـــة فـــلا مجـــال لمناقشـــتها ولا رقابـــة لمحكمـــة  أو إعطـــاء قیمـــة معینـــة للشـــهادة ،

  .النقض في تقدیر الشهادة

ــدقا مـــن الشـــهود،والقـــرائن با        فهـــي  لأن الوقـــائع لا تعـــرف الكـــذب ، لنســـبة للشـــهادة أكثـــر صـ

  الشاهد الصامت الذي یشیر بكل حواسه إلي مرتكب الجریمة.

وقــائع فمن سلطة القاضي أن یدعم اقتناعه بقرائن واضحة ومطابقة ولــه تقــدیر قوتهــا مــن ال       

 تتبــدو أهمیــة علــم القاضــي بالدارســاودون معقب علیه، ولــذلك  المعروضة علیه وظروف الدعوى

ــیة  ــب النفســ ــف الجوانـ ــي كشــ ــدره ومهارتـــه فـ ــع مـــن قــ ــه وترفــ ــة التــــي تؤهلـــه وتعینـ ــیة والاجتماعیـ النفسـ

   .لشخص الشاهد

  : القرائن والدلائل -3

ن القرینــة هــي النتیجــة النهائیــة لإعمــال الاســـتدلال العقلــي والفحــص العمیــق فــي إیضـــاح إ        

في الدعوي ، حیث معلومة وثابتة ع المفترضة قانونا أو المراد إثباتها من وقائع الارتباط بین الوقائ

  یهدف القاضي كشف العلاقة بین الواقعة المفترضة قانونا وبین الواقعة المادیة الممثلة للجریمة.

ملابــس  ، أو مــا یوجــد علــى لجــاني فــي مكــان الحــادثافمــثلا، الأثــر المــادي الــذي یتركــه         

ني أنها مــن نفــس دمــاء المجنــي علیــه من أثار عنف أو دماء یتبین من الفحص العلمي والفالمتهم 

الارتبــاط  ن یتــولي فحصــها وبیــان خصائصــها ومــدىالقاضي دائما أ فإذا تعددت القرائن كان على

بطریقــة لا یمكــن قبولهــا وفقــا للعقــل  الأخــربینهــا، أمــا إذا تبــین تنــافر القــرائن بعضــها مــع الــبعض 

ن فــإ مجتمعة أو المستمدة من الأدلة الأخــرى،تمد منها وبما یؤدي إلي إهدار الدلیل المس والمنطق

 براءة المتهم أو إدانته وفقا للراجح لدیه مــن أدلــة الــدعوى قاضي الموضوع تكون له سلطة استنتاج

الاســتخلاص الســائغ المســتمد مــن  الما كان استنتاجه قائما علىدون تعقیب من محكمة النقض ط

  قائع المطروحة من الدعوي. الو 

قبــول شــبهة  یســتدل منهــا علــى ةوالــدلائل هــي وقــائع مادیــة أو أمــارات خارجیــة أو ســیكولوجی      

لما كانت اوكافة الدلائل تصلح لأن یستنبط منها القرائن ط لقیام الاتهام عن واقعة مخالفة للقانون،

  .ثابتة فیما تقطع فیه ه،تهذه الدلائل قویة فیما تضمن

  

  : القرائن والتحریات -4
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ــر إ        ــم وأخطـ ــراءاتن تحریـــات الشـــرطة تمثـــل أهـ ــة، الإجــ لكونهـــا تـــأتي فـــي المرحلــــة  الجوهریـ

ائیــة، وتــتم التحریــات علــي أســاس الجن لالات التــي تمثــل أســاس بنــاء الــدعوىالخاصة بجمع الاستد

أو المشــاهدة أو عــن  وعلي أســاس المراقبــة ع المعلومات من الوقائع المطلوب معرفة حقیقتها ،جم

ــتیقاف الأشـــخاص وقـــد اســـتقر ا ــدم مـــن رجـــال  لفقـــه والقضـــاء علـــىطریـــق اسـ أن التحریـــات التـــي تقـ

ویخضــع تقــدیر كفایــة التحریــات ومــا  الشــرطة تعتبــر مــن عناصــر الإثبــات ویمكــن الاســتناد إلیهــا،

ضوع سلطة كما تراقب محكمة المو  تضمنته من معلومات ومبلغ أثرها بالنسبة للسلطة المختصة ،

تأخــذ بهــا متــى اطمأنــت إلیهــا،أو تجزئتهــا فتأخــذ بمــا  أنفلهــا  التحقیــق فــي شــأن تقــدیر التحریــات ،

  .یطمئن إلیه ضمیرها وتطرح الباقي منها أو تطرحها كلها جانبا

  : القرائن واستجواب المتهم -5

مواجهتــه  إلــى ویهدف ، التي تتم بمعرفة سلطة التحقیق الإجراءاتالاستجواب هو واحد من       

ـــة الم ــده بهــــدف الوصـــــول للاعتـــــراف بالواقعـ ـــة ضـــ ــة القائمــ ـــا بالأدلــ ــه بهــ ـــي علاقتـــ ـــه أو نفـ  نســـــوبة إلیــ

المتهم بالأدلــة ومواجهة  ، وعناصر الاستجواب تنحصر في مناقشة المتهم في التهم المنسوبة إلیه

  المقدمة في الدعوى .

ما یوجه إلیه من  دم التزامه بالرد علىفي الصمت وع وإذا كان المشرع قد جاز للمتهم الحق      

ن فــإ أسئلة وإیضاحات عــن التهمــة المنســوبة إلیــه وعــدم اعتبــار صــمت المــتهم قرینــة علــي إدانتــه ،

ــة الــــدعوىالســــلطة القائ ــن أدلــ ــتخلص مــ ــتطیع أن تســ ــتجواب تســ ــرة الاســ ــي مباشــ ــرائن  مــــة علــ مــــن القــ

المــتهم  نفــي العلاقــة بــینأو  سوبة إلیه ،والدلائل التي تؤكد لدیها صحة اتصال المتهم بالواقعة المن

  وهذه العلاقة.

   : القرائن والتفتیش -6

والــذي یــتم  التفتــیش هــو البحــث الــدقیق عــن جمیــع عناصــر الإثبــات التــي یمكــن اســتخدمها،       

، وتكمــن الغایــة فــي التفتــیش فــي ضــبط أدلــة الجریمــة وأثارهــا  بالنســبة لأحــد الأشــخاص أو منزلــه

ن استخدام التفتیش كوسیلة من وسائل جمع الدلیل في المواد الجنائیة وأ زة المتهم ،المادیة في حیا

واعتباره مــن إجــراءات التحقیــق یســتلزم قیــام جریمــة تحققــت أركانهــا ، وأن تكــون الجریمــة جنایــة أو 

جنحــة، ویســتلزم أیضــا صــدور إذن مــن الســلطة المختصــة بشــرط تــوافر أدلــة قویــة تقــدرها الســلطة 

  مبرر لإجراء الإذن.المختصة ك
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أو ضــبط أثــر  ، ، كمــا فــي ضــبط بصــمة للمــتهم ویعتبر التفتیش مصدرا  لكثیر من القــرائن       

الإســتعراف فــي تأكیــد إتصــال المــتهم بــالأثر الموجــود من متعلقات المتهم الشخصیة ، أو اســتخدام 

  وض فیها.التي تفید ضبطها في تحقیق الواقعة وكشف الغموغیره من الآثار المادیة 

  : القرائن والمعاینة -7

ــراءات الاســـتدلال أو التحقیـــق وغایاتهـــا إثبـــات حالـــة محـــل الجریمــــة        المعاینـــة إجـــراء مـــن إجـ

والمعاینــة إجــراء حاســم فــي  ومحتویاته ومن فیه بهدف الوصول إلي أدلة تفید فــي كشــف الحقیقــة ،

لــة ، وهــي إجــراء یقــوم بــه مــأمور الضــبط إذ تتــیح للمحقــق تتبــع أثــار الأشــیاء المنقو  الجــرائم كافــة ،

جمــع الــدلیل تهــدف وهــي إجــراء مــن إجــراءات  القضائي باعتباره مــن أعمــال الاســتدلال والتحقیــق ،

فــإذا تمــت المعاینــة فــور الحــادث دون أن  إلــي تحقیــق صــدق دلیــل الإثبــات أو نفــي الــدلیل أیضــا ،

وقــائع ثابتــة وتســهم فــي  ذ تنصــب علــىالمعاینــة تمثــل الشــاهد الصــادق إن تــد إلیهــا یــد العبــث فــإتم

من معلومات عن مسرح الجریمة  هبیان الصورة الحقیقیة للواقعة أمام محكمة الموضوع بما تتضمن

من أدوات وآلات ومتعلقات وأثار مادیة تعین علي تحقیق صدق أقــوال  توصلت إلیهوما  ونتیجتها

  من الوقائع أو بالاستقراء.الشهود وصحة اعتراف المتهم من خلال ما تستنتجه المحكمة 

    : القرائن والخبرة -8

ــة یهـــدف إلـــي تحقیـــق وقـــائع فنیـــة عـــن طریـــق المعالجـــة إ        ــرة الجنائیـ ــال الخبـ ن اســـتخدام أعمـ

بمعرفــة المختصــین خاصــة إذا كانــت الوقــائع مــن المســائل الفنیــة البحــث التــي لا یســتطیع القاضــي 

قاضي الموضوع عند فحص أدلة موضوع الفحص ، و  ویقدم الخبیر رأیه في المسألة أن یمارسها،

  أن یأخذ بما یطمئن إلیه ضمیره ویتفق مع المنطق والعقل. الدعوى

یة في مجال الإثبات الجنائي وللخبرة دورها المؤثر باعتبارها مصدرا لكثیر من القرائن العلم       

علاقتهــا بالجریمــة  ومــدى مادیة المضبوطة بمكــان الحــادثفي مجال تحقیق ذاتیة الآثار ال خاصة

لقــاهرة التــي تنعــدم بــه المســئولیة بالإضافة إلي دور الخبرة في تحقیق توافر شرط من شروط القــوة ا

  د الأخطاء وحصر المسئولیة وغیرها.أو السبب الكافي في حالة تعد

ن ولا شك أن مثل هذه المسائل الهامة یشق علي القاضي أن یضع تقریرا مسبقا لهــا دون أ       

  ر له القضاء.ید لمعطیات صادقة أمینة تعین وتیسیكون بین یدیه تحد

  
  
  
  
  
  



   

 
 

51

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

52

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 
 

53

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


